
 

  عقد النكاح وأثر المراسلة علیھ
  
  
  المقدادیة / مدیر معھد المعلمین المركزي المسائي             رعد غالب غائب                        . د
  
  

  : المقدمة 
والص쀿لاة والس쀿لام عل쀿ى خ쀿اتم الانبی쀿اء والمرس쀿لین ، س쀿یدنا محم쀿د الحم쀿د Ϳ رب الع쀿المین ،      

ف쀿أن النك쀿اح ف쀿ي الاس쀿لام .. وبع쀿د .. من اتبع ھدیھ الى یوم ال쀿دین وعلى الھ وصحبھ اجمعین ، و
رابطة شرعیة بین الرجل وإمرأة یصیران بھا زوجین شرعیین یؤم쀿ل منھم쀿ا تحقی쀿ق أغ쀿راض 
الزواج ومقاصده ، فھو عبادة م쀿ن وج쀿ھ ومعامل쀿ة م쀿ن وج쀿ھ أخ쀿ر ، فأم쀿ا معن쀿ى العب쀿ادة فی쀿ھ ف쀿أن 

نة نبویة ، ولما فیھ من حفظ النفس عن الوقوع في الاشتغال بھ أفضل من التخلي عنھ ، لانھ س
الزنا ، ولان쀿ھ وس쀿یلة للأنج쀿اب والتناس쀿ل ، وفی쀿ھ تھ쀿ذیب الاخ쀿لاق وس쀿كون القل쀿ب ع쀿ن الح쀿رام ، 
ونتیجة للتطور الحاصل في بلاد المس쀿لمین وظھ쀿ور الاتص쀿ال الح쀿دیث بك쀿ل انواع쀿ھ رأی쀿ت م쀿ن 

عق쀿د النك쀿اح وأث쀿ر ( تح쀿ت عن쀿وان  الواجب ان ابحث في ھذا الموضوع وأتناولھ بشكل تفص쀿یلي
فقد جعلت쀿ھ ف쀿ي اربع쀿ة مباح쀿ث وخاتم쀿ة ب쀿أھم النت쀿ائج الت쀿ي توص쀿ل الیھ쀿ا البح쀿ث ) المراسلة علیھ 

  -:وكما یأتي 
  

  . تعریف النكاح لغة واصطلاحا ً وبیان حكمھ الشرعي : المبحث الاول 
  .ة بالمراسلة بحكم الخط: المبحث الثاني 
  . كاح بالمراسلة حكم عقد الن: المبحث الثالث 
  . بالمراسلة ) إنھاء النكاح ( حكم الطلاق : المبحث الرابع 

  
  

  المبحث الاول 
  : تعریف النكاح لغة واصطلاحا ً وبیان حكمھ الشرعي 

  
   -:تتضمن ھذه المسألة ثلاثة نقاط      

  
  : النكاح لغة : اولا ً 

ھ쀿و حقیق쀿쀿ة ف쀿ي العق쀿쀿د : د ، وقی쀿쀿ل وھ쀿و حقیق쀿쀿ة ف쀿ي ال쀿쀿وطء ومج쀿ازا ً ف쀿쀿ي العق쀿.. بمعن쀿ى الض쀿쀿م      
  . )١(وقیل ھو مشترك لفظي بین الوطء والعقد . مجازا ً في الوطء 

  
  
  
  

                                                 
 .  ٤٦٦ – ٣/٤٦٥: لسان العرب لابن منظور )  ١(



 

  : النكاح في أصطلاح الفقھاء : ثانیا ً 
  

عق쀿د وض쀿عھ الش쀿ارع ، . "  )١(تعددت عبارات الفقھاء ، لكنھا ترج쀿ع ال쀿ى معن쀿ى واح쀿د ھ쀿و      
  )٢("ئر بدنھا من حیث التلذذ لیرتب علیھ انتفاع الزوج ببضع الزوجة ، وسا

  
  : حكمھ : ثالثا ً 

الأصل في النكاح الاباحة ، فیباح للش쀿خص ان یت쀿زوج بقص쀿د التل쀿ذذ والاس쀿تمتاع واذا ن쀿وى      
العفة او الحصول على ولد فان쀿ھ یس쀿تحب ، ویج쀿ب النك쀿اح إذا تع쀿ین ل쀿دفع مح쀿رم كم쀿ا اذا خاف쀿ت 

تزوج فانھ یج쀿ب علیھ쀿ا أن تت쀿زوج ، ویك쀿ره إذا المرأة على نفسھا من فاجر لا یصده عنھا الا ال
خاف الشخص عدم القیام بحقوق الزوجیة ، كالمرأة التي لیس쀿ت لھ쀿ا رغب쀿ة ف쀿ي النك쀿اح ولیس쀿ت 
محتاجة الیھ ولیست خائفة من الفجرة فأنھ یكره لھا التزوج وكذا الرجل ال쀿ذي لا رغب쀿ة ل쀿ھ ف쀿ي 

ویكون حراما ً اذا یتقن انھ  . )٣(ھ النكاح النكاح ولیست لھ قدرة على المھر والنفقة فانھ یكون ل
یترت쀿쀿ب عل쀿쀿ى الكس쀿쀿ب الح쀿쀿رام بج쀿쀿ور الن쀿쀿اس وظلمھ쀿쀿م ، لان النك쀿쀿اح إنم쀿쀿ا ش쀿쀿رع لمص쀿쀿لحة ال쀿쀿نفس 

المح쀿쀿쀿رم فتنع쀿쀿쀿دم المص쀿쀿쀿لحة وتحص쀿쀿쀿یل الث쀿쀿쀿واب ف쀿쀿쀿أذا ترت쀿쀿쀿ب علی쀿쀿쀿ھ ج쀿쀿쀿ور الن쀿쀿쀿اس ی쀿쀿쀿أثم بأرتك쀿쀿쀿اب 
  . المقصودة بحصول المفسدة 

  . النیة  وبذلك فأن النكاح یختلف حكمھ نتیجة     
  

ھو مندوب إلیھ وھم الجمھ쀿ور وق쀿ال : فا ما حكم النكاح فقال قوم : " قال ابن رشد من المالكیة 
ھ쀿و ف쀿ي ح쀿ق ال쀿بعض واج쀿ب ، وف쀿ي : أھل الظاھر ھو واجب ، وق쀿ال المت쀿أخرون م쀿ن المالكی쀿ة 

حق بعضھم مندوب إلیھ ، وفي حق بعضھم مباح ، وذلك عندھم بحس쀿ب م쀿ا یخ쀿اف عل쀿ى نفس쀿ھ 
  .  )٤(" ت من العن

  
یحك쀿쀿م علی쀿쀿ھ بالاس쀿쀿تحباب ان كان쀿쀿ت الم쀿쀿رأة تائق쀿쀿ة ، ویج쀿쀿ب ان كان쀿쀿ت تائق쀿쀿ة : " وق쀿쀿ال الب쀿쀿اجوري 

" محتاجة للنفقة وخائفة من أقتحام الفجرة ، وكره إذا كانت تخشى ان لا تقوم بحقوق الزوجی쀿ة 
)٥( .  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
تاوى الكبرى لاب쀿ن تیمی쀿ة ، الف ٧/٣٣٣: ، المغني  ٦/١٠٨: ، نیل الاوطار  ٩/١٧٢: في الصحیح مسلم  النووي ذكره )١(

 .  ٣/٨١: ، الاختیار لتعلیل المختار  ٤/٢٥٧: 
  .  ٢/٥: ، الروضة الندیة شرح الدرر البھیة  ٢/٢٤٠: ، الروض المریع  ١/٣٠٥: ملتقى الابحر ) ٢(
 .  ١٧٨ – ٩/١٧٧: ، صحیح مسلم بشرح النووي  ١١١ – ٦/١١٠: ، نیل الاوطار  ٧/٣٣٦: المغني ) ٣(
 .  ٢/٢: لمجتھد بدایة ا) ٤(
 .  ٢/٩٤: حاشیة الباجوري ) ٥(



 

  المبحث الثاني
  : حكم الخطبة بالمراسلة 

  : الخطبة 
والخط쀿ب . طلبھا للزواج ، فھو خاط쀿ب : ب الرجل فلانة خطباً  وخطبة ، أي خط: یقال : لغة 

  . الذي یخطب المرأة ، وھي المخطوبة 
  .  )١(أي لیتزوجھا . طلب الرجل امرأة للزواج : فالخطبة في اللغة 

الخطب쀿ة التم쀿اس : وق쀿ال الش쀿افعیة . التماس نكاح المرأة : فقد عرفھا المالكیة بأنھا : اصطلاحاً  
  .  )٢(لخاطب النكاح من جھة المخطوبة ا

  
  : طبیعتھا 

مجرد طلب النكاح یسمى خطبة اذا تقدم الرجل ملتمسا ً الزواج بأمرأة تحل لھ س쀿مي طلب쀿ھ      
  . ھذا بالخطبة ، وان لم یلق جوابا ً 

  
  : دلیل مشروعیتھا 

  : وردت نصوص شرعیة كثیرة تدل على مشروعیة الخطبة منھا      
١- 쀿쀿ا رواه اب쀿쀿ھ م쀿쀿ي طبقات쀿쀿عد ف쀿쀿ت : ن س쀿쀿ة قال쀿쀿ن نفیس쀿쀿رأة : ع쀿쀿د ام쀿쀿ت خویل쀿쀿ة بن쀿쀿ت خدیج쀿쀿كان

حازم쀿쀿ة جل쀿쀿دة ش쀿쀿ریفة ، م쀿쀿ع م쀿쀿ا اراد الله بھ쀿쀿ا م쀿쀿ن الكرام쀿쀿ة والخی쀿쀿ر ، عرض쀿쀿ت خدیج쀿쀿ة 
وكل쀿쀿م ف쀿쀿ي ) r(زوج쀿쀿ة بواس쀿쀿طتي ، فواف쀿쀿ق النب쀿쀿ي ) r( عل쀿쀿ى النب쀿쀿ي) رض쀿쀿ي الله عنھ쀿쀿ا(

 ) .r(ي ذلك أعمالھ فخطبوھا لھ من عمھا عمرو بن اسد ، وتزوجھا النب
  :وجھ الدلالة من الحدیث 

  .  )٣(فالحدیث فیھ دلالة على مشروعیة الخطبة 
) رض쀿ي الله عنھ쀿ا(كتب الى النجاشي ملك الحبشة یخط쀿ب أم حبیب쀿ة ) r(ان الرسول  -٢

منھ وكان ھو ولیھا بحكم أن السلطان ولي من لا ولي ل쀿ھ ، وروي ان쀿ھ زوجھ쀿ا للنب쀿ي 
)r ( ھ쀿쀿ب إلی쀿쀿ل ان یكت쀿쀿قب)٤(  .از ال쀿쀿ول فأج쀿쀿رس)r ( زواج쀿쀿ذا ال쀿쀿ن . ھ쀿쀿ة م쀿쀿ھ الدلال쀿쀿وج

 .في الحدیث دلالة صریحة على مشروعیة الخطبة :الحدیث 
ع الرج쀿ل عل쀿ى بی쀿ع أخی쀿ھ ، ولا یب쀿لا : " ان쀿ھ ق쀿ال ) r(ع쀿ن النب쀿ي ) t( عن أبن عمر -٣

 .  )٥(متفق علیھ " یخطب على خطبة أخیھ إلا أن یأذن لھ 
وغیرھ쀿ا ..." دل عل쀿ى ج쀿واز الخطب쀿ة الحدیث ی: " قال الخطابي : وجھ الاستدلال بھ 

  . من النصوص التي تبین مشروعیة الخطبة 
  : حكمھا 

العقد وھي لیست بواجبة عند الجمھور ، وق쀿ال داود الظ쀿اھري ... ذكرنا ان الخطبة مقدمة      
  . على الوجوب او على الندب ) r(وسبب الخلاف ھل یحمل فعلھ في ذلك ... ھي واجبة 

                                                 
 .  ٢٤٢/  ١: المعجم الوسیط  )١(
 .  ١٣٥/  ٣: ، مفتي المحتاج في فقھ الشافعیة  ٣٧٧/  ١: الشرح الصغیر للدردیر في فقھ المالكیة  )٢(
 .  ١٣٠/  ١: الطبقات الكبرى لابن سعد  )٣(
: د شمس الحق العظیم ابادي مع شرح الحافظ ابن القیم الجوزی쀿ة علی쀿ھ عون المعبود شرح سنن ابي داود للعلامة محم) ٤(

١٠٥ – ٦/١٠٤  . 
 .  ٩/١٩٧: ، مسلم بشرح النووي  ٢/١٢١: البخاري في التجرید ) ٥(



 

یستحب للمحتاج مع وجدان الا ھب쀿ة ان یق쀿دم ال쀿ى ال쀿ولي : " الزبیدي رحمھ الله یقول الامام      
خطب쀿쀿ة إم쀿쀿رأة خلی쀿쀿ة ع쀿쀿ن النك쀿쀿اح وع쀿쀿دة الغی쀿쀿ر تص쀿쀿ریحا ً وتعریض쀿쀿ا ً ، والحج쀿쀿ة ف쀿쀿ي الاس쀿쀿تحباب 

  .  )١(" وأصحابھ ) r(التمسك بفعلھ 
یمك쀿ن العق쀿د  ولا تباح خطبة المرأة إلا إذا كانت صالحة لأن تكون زوجة في الحال ، حت쀿ى     

  . ، لأنھا وسیلة لغایة ھي الزواج ، فأذا كانت الغایة ممنوعة فالوسیلة غیر جائزة 
  : والقاعدة العامة 

ولا یجوز لمن یرید التزوج ان یخطب أیة امرأة تحل ل쀿ھ ش쀿رعا ً أن یتزوجھ쀿ا ف쀿ي الح쀿ال ،      
. دا ً أو مؤقت쀿ا ً ب쀿مؤ یجوز لھ أن یخط쀿ب الم쀿رأة الت쀿ي تح쀿رم علی쀿ھ ش쀿رعا ً أن یتزوجھ쀿ا تحریم쀿ا ً

.. والمؤقتة كالمشركة وزوجة الغیر وأخ쀿ت الزوج쀿ة والمطلق쀿ة ثلاث쀿اً  .. د كالأم والأخت بفالمؤ
  ..والمعتدة 

كم쀿ا ) r(والسؤال اذا حصلت الخطبة على الخطبة ؟ فان النھي ف쀿ي ذل쀿ك ثاب쀿ت ع쀿ن النب쀿ي      
  . بینا 

  .  )٢(لا یفسخ : فقال الجمھور 
  . یفسخ : وقال الظاھریة 

  الفسخ وعدم الفسخ والفسخ قبل الدخول وعدم الفسخ بعده : وللمالكیة ثلاثة أقوال      
ان المنھ쀿쀿ي عن쀿쀿ھ الخطب쀿쀿ة وھ쀿쀿ي لیس쀿쀿ت ش쀿쀿رطا ً ف쀿쀿ي ص쀿쀿حة النك쀿쀿اح ف쀿쀿لا یفس쀿쀿خ : وحج쀿쀿ة الجمھ쀿쀿ور 

  . النكاح بوقوعھا غیر صحیحة 
ح عل쀿ى خطب쀿ة رج쀿ل خط쀿ب رج쀿ل ص쀿الا إنم쀿ا معن쀿ى النھ쀿ي إذ: وقال إب쀿ن القاس쀿م رحم쀿ھ الله      

  .  )٣(صالح ، وأما أذا كان الأول غیر صالح والثاني صالح جاز 
  

  : حكم المراسلة على الخطبة 
نتیج쀿쀿ة للتط쀿쀿ور التكنل쀿쀿وجي لوس쀿쀿ائل المراس쀿쀿لة وظھ쀿쀿ور وس쀿쀿ائل مراس쀿쀿لة حدیث쀿쀿ة ، فل쀿쀿و تم쀿쀿ت      

  الخطبة بواسطتھا فما حكمھا ؟ 
  : تتنوع الوسائل كما ذكرنا الى 

  
  : لة الخطیة الرسا: أولا ً 

او أرس쀿ل رس쀿الة ال쀿ى ابیھ쀿ا یری쀿د خطب쀿ة إبنت쀿ھ .. لو أرسل شخص بكتاب الى امرأة یخطبھا      
فقرأ الرسالة على بنتھ او قرأت الرسالة فقبلت صحت الخطب쀿ة وین쀿درج تح쀿ت ھ쀿ذه الرس쀿الة إذا 

  . أرسل برسالة الى امرأة بواسطة التلكس 
  

  : الرسالة الصوتیة : ثانیا ً 
خطبتھ쀿ا فس쀿معت ص쀿쀿وتھ : تص쀿ل ش쀿خص بواس쀿쀿طة الھ쀿اتف بأنواع쀿ھ ب쀿أمرأة طل쀿쀿ب منھ쀿ا ل쀿و أ     

وك쀿ذلك ل쀿و أرس쀿ل رس쀿ولاً  ال쀿ى ام쀿رأة لیخطبھ쀿ا فس쀿معت ق쀿ول الرس쀿ول  .فقبلت صحت الخطب쀿ة 
  . وقبلت صحت الخطبة 

  

                                                 
 .  ٥/٣٢٨: اتحاف السادة المتقین بشرح اسرار إحیاء علوم الدین ، لمحمد بن محمد الحسیني الزبیدي ، بدون تأریخ ) ١(
 .  ٦/١١٥: ، نیل الاوطار للشوكاني  ٧/٤٣٣: ني المغ) ٢(
 .  ٢/٢: بدایة المجتھد ) ٣(



 

  : الرسالة الصوتیة المرئیة : ثالثا ً 
ترنیت ، فلو اتص쀿ل ش쀿خص ب쀿أمرأة اذا تم الاتصال بواسطة الھاتف الرائي او الان: ویشمل      

  . قبلت صحت الخطبة : او بولیھا یطلب خطبة بنتھ فسمعت قولھ ورأت صورتھ وقالت 
  

   -:والادلة على صحة الخطبة بالمراسلة منھا 
  

) رض쀿ي الله عنھ쀿ا(كتب الى النجاشي ملك الحبشة یخط쀿ب ام حبیب쀿ة ) r(ان الرسول  -١
ان쀿ھ  )١(طان ولي من لا ول쀿ي ل쀿ھ ، وروي فزوجھا منھ ، وكان ھو ولیھا بحكم ان السل

وس쀿واءً أك쀿ان ھذا الزواج ) r(قبل ان یكتب إلیھ ، فأجاز الرسول ) r(زوجھا للنبي 
ذاك فالحجة قائمة على صحة الزواج بالكتاب ، وكذلك یصح بواسطة رسائل  وھذا أ

  . المراسلة المختلفة 
حكمھ쀿ا بالكتاب쀿ة كم쀿ا  ویثب쀿ت: " قال صاحب كتاب الس쀿عیدیات ف쀿ي احك쀿ام المع쀿املات  -٢

یثب쀿쀿ت بالخط쀿쀿اب والمراس쀿쀿لة ب쀿쀿أن یكت쀿쀿ب إلیھ쀿쀿ا یخطبھ쀿쀿ا ف쀿쀿أذا بلغھ쀿쀿ا الكت쀿쀿اب ، أحض쀿쀿رت 
ان فلان쀿ا ً ق쀿د كت쀿ب إل쀿ي : نفس쀿ي من쀿ھ او تق쀿ول زوجت : الشھود وقرأتھ علیھم ثم قالت 

یخطبن쀿쀿ي فأش쀿쀿ھدوا أن쀿쀿ي زوج쀿쀿ت نفس쀿쀿ي من쀿쀿ھ لأن ص쀿쀿حة الش쀿쀿ھادة لا تتحق쀿쀿ق الإ بس쀿쀿ماع 
س쀿쀿ل وھ쀿쀿ذا م쀿쀿ا ق쀿쀿رره الفقھ쀿쀿اء ولأن الرس쀿쀿ول ك쀿쀿ان یبل쀿쀿غ الش쀿쀿طرین وھ쀿쀿و ج쀿쀿واب المر

 .  )٢(" بالخطاب مرة وبالقول اخرى 
  

  : النظر الى المرأة التي یرید نكاحھا 
عل쀿쀿쀿ى اس쀿쀿쀿تحباب النظ쀿쀿쀿ر عل쀿쀿ى الم쀿쀿쀿رأة لم쀿쀿쀿ن أراد نكاحھ쀿쀿쀿ا  .) ٣(ل쀿쀿م خلاف쀿쀿쀿ا ً ب쀿쀿쀿ین الفقھ쀿쀿اء نعلا      

  : وعمدتھم 
اذا خطب أحدكم الم쀿رأة ) : " r(رسول الله  قال: قال ) رضي الله عنھ(ما روي عن جابر      

  .  )٤(رواه أبو     داود " فان أستطاع أن ینظر الى ما یدعوه الى نكاحھا فلیفعل 
  . فیھ استحباب النظر الى من یرید تزوجھا : وجھ الاستدلال بھ 

  ما یباح للخاطب ان ینظر من مخطوبتھ ؟ : والسؤال 
وق쀿쀿ال . وجھھ쀿쀿ا وكفیھ쀿쀿ا واض쀿쀿اف الحنفی쀿쀿ة ق쀿쀿دمیھا : الامامی쀿쀿ة ق쀿쀿ال الحنفی쀿쀿ة والمالكی쀿쀿ة والش쀿쀿افعیة و

الام쀿쀿ام احم쀿쀿د رحم쀿쀿ھ الله ینظ쀿쀿ر ال쀿쀿ى الوج쀿쀿ھ ، ولا یك쀿쀿ون ع쀿쀿ن طری쀿쀿ق ل쀿쀿ذة ، ول쀿쀿ھ ان ی쀿쀿ردد ویتأم쀿쀿ل 
محاسنھا ، لأن المقصود لا یحص쀿ل إلا ب쀿ذلك ، ومعن쀿اه ینظ쀿ر ال쀿ى م쀿ا یظھ쀿ر م쀿ن الم쀿رأة كوج쀿ھ 

  . ورقبة وقدم 
فل쀿و تم쀿ت .  )٥(ان ینظر من مخطوبتھ ما بطن منھا وم쀿ا ظھ쀿ر ان الخاطب لھ : وقال الظاھریة 

رؤیة المرأة بواس쀿طة الاجھ쀿زة المرئی쀿ة المتط쀿ورة كالأنترنی쀿ت او الھ쀿اتف الرائ쀿ي او الفی쀿دیو او 
  الكامیرا ، فھل یتحقق النظر ؟ 

                                                 
: عون المعبود شرح سنن ابي داود للعلامة محمد شمس الحق العظیم أبادي مع شرح الحافظ إبن القیم الجوزی쀿ة علی쀿ھ ) ١(

١٠٥ – ٦/١٠٤  . 
 .  ٣/١٣٣٥: بدائع الصنائع ) ٢(
 .  ١١٩ – ٦٦٠ص: ، نیل الاوطار  ٧/٤٢٣:  ، المغني ٢/٣: بدایة المجتھد ) ٣(
رواه احم쀿쀿د واب쀿쀿و داود ورجال쀿쀿ھ ثق쀿쀿ات : ، وخرج쀿쀿ھ اب쀿쀿ن حج쀿쀿ر العس쀿쀿قلاني ، وق쀿쀿ال  ٢/٢٣٥: رواه اب쀿쀿و داود ف쀿쀿ي س쀿쀿ننھ ) ٤(

 .  ٢٠٢وصححھ الحاكم بلوغ المرام ، ص
 .  ٩/١٩٧: المحلى ) ٥(



 

ان الرؤیة بواسطة الاجھزة الدقیقة كرؤیتھا حقیقة ، ما لم یص쀿احب : والاجابة عن ھذا السؤال 
  . لصورة دبنجة في شكلھا وصورتھا ، مما یحدث الخداع للخطاب ا

واما في التصویر الفوتوغرافي فیمكن معرفة ملامح الوجھ وجوارحھ دون ل쀿ون الوج쀿ھ اذ      
  . قد یحصل فیھ التغییر ، فاذا اكتفى الناظر بالملامح فانھ یعد نظرا ً 

  
  : حكم الارسال لنظر المخطوبة 

ھاء الى انھ اذا لم یتیسر للرجل ان ینظر الى المخطوبة فلھ ان یرسل م쀿ن ذھب جمھور الفق     
م쀿ا روي ع쀿ن النب쀿ي : یثق بھا من النساء ، تنظر لھ المخطوبة ثم تصفھا لھ بع쀿د ذل쀿ك وعم쀿دتھم 

)r ( ا쀿쀿ال لھ쀿쀿رأة وق쀿쀿ى ام쀿쀿لیم ال쀿쀿ث ام س쀿쀿ھ بع쀿쀿ا " : ان쀿쀿مي معاطفھ쀿쀿ا وش쀿쀿ري عرقوبیھ쀿쀿رواه " أنظ
  .  )١(الحاكم وصححھ 

ل쀿و : ل عن الشبراملسي في حاشیتھ عل쀿ى نھای쀿ة المحت쀿اج تعلیق쀿ا ً عل쀿ى ھ쀿ذه الحال쀿ة قول쀿ھ ونق     
أمكنھ إرسال امرأة تنظرھا وتصفھا لھ ، لا یجوز لھ النظر بعد ذلك فق쀿د یتوق쀿ف ، إذ ان الخب쀿ر 

  .  )٢(لیس كالعیان ، فقد یدرك الناظر من نفسھ عند المعاینة ما تقصر العبارة عنھ 
  
  

  ثالمبحث الثال
  

  : حكم عقد النكاح بالمراسلة 
بین쀿ا معن쀿ى النك쀿اح باللغ쀿쀿ة والاص쀿طلاح الش쀿رعي ، والان أب쀿ین أدل쀿쀿ة مش쀿روعیة عق쀿د النك쀿쀿اح      

  . وأثر المراسلة علیھ 
  
  : من القرآن الكریم  -١

  .  )٣(" فأنكحوا ما طاب لكم من النساء : " قولھ تعالى      
  
  : السنة النبویة -٢

باب من أس쀿تطاع م쀿نكم الب쀿اءة فلیت쀿زوج فأن쀿ھ أغ쀿ض البص쀿ر وأحص쀿ن للف쀿رج یا معشر الش"      
وغیرھ쀿ا م쀿ن الادل쀿ة المش쀿ھورة .  )٤(رواه مس쀿لم " ومن لم یستطع فعلیھ بالص쀿وم فأن쀿ھ ل쀿ھ وج쀿اء 

  . التي تحتویھا كتب الحدیث الشریف 
   -:حكم عقد النكاح بالمراسلة متعددة وھي      

  
  : الرسالة الخطیة : أولا ً 

وھو ان یكتب رسالة على ورق او جلد او قرص حاسبة او الھاتف المزود بجھ쀿از تس쀿جیل      
  . ان یتزوجھا : ثم یرسلھا الى امرأة فحواھا 

  : صورة الرسالة 

                                                 
 .  ٦/١١٨: نیل الاوطار : ظر رواه احمد والطبراني والبیھقي وابو داود في المراسیل ، ین) ١(
 .  ٦/١٩٣نھایة المحتاج ، ) ٢(
  .  ٣: النساء ، الآیة ) ٣(
 .  ٢/٢٢٦: ، سنن ابي داود  ٩/١٧٢: صحیح مسلم بشرح النووي ) ٤(



 

او . تزوجت쀿ك : نص쀿ھ . أرسل رجل بكتاب ، وأمر أن یسلمھا إلیھا والت쀿ي یری쀿د ال쀿زواج منھ쀿ا " 
یحة بلف쀿ظ ت쀿زویج او إنك쀿اح وم쀿ا أش쀿تق منھم쀿ا أي صیغة أخرى حددھا الفقھاء سواء كان쀿ت ص쀿ر

أو كان쀿쀿ت كنای쀿쀿ة كلف쀿쀿ظ الھب쀿쀿ة او الص쀿쀿دقة او " . كزوجت쀿쀿ك أو تزوج쀿쀿ت من쀿쀿ك أو زوجن쀿쀿ي نفس쀿쀿ك 
  . التملیك فھذه الالفاظ الاخیرة تتوقف على النیة وھذا ھو الایجاب 

بلغھا الكت쀿اب ویندرج تحت ھذه الرسالة اذا تم بواسطة التلكس بأن كانا یملكان الجھاز فأذا      
قبل쀿ت او رض쀿یت : أحضرت الشاھدین ، وقرأت علیھما الكت쀿اب أو أعلمتھم쀿ا بمض쀿مونھ فقال쀿ت 

  . الخ ....او 
  : وأدلتھم .  )١(وھذا ھو القبول فالعقد صحیح عند جمیع الفقھاء      

) رض쀿ي الله عنھ쀿ا(كتب الى النجاشي ملك الحبشة یخط쀿ب أم حبیب쀿ة ) r(ان الرسول  -١
ك쀿ان ھ쀿و ولیھ쀿ا بحك쀿م ان الس쀿لطان ول쀿ي م쀿ن لا ول쀿ي ل쀿ھ ، وروي أن쀿ھ فزوجھا من쀿ھ ، و

قبل ان یكتب الیھ فأجاز الرسول ھذا ال쀿زواج وس쀿واء ك쀿ان ھ쀿ذا او ) r(زوجھا النبي 
  .  )٢(ذاك فالحجة قائمة على صحة الزواج بالمراسلة 

  
  : تطابق القبول للأیجاب -٣

واح쀿د ف쀿أن أختلف쀿ا لا ینعق쀿د ال쀿زواج ك쀿أن  والقبول أن یتلاقیا في مقصودیشترط في الایجاب      
یكون الایجاب في ناحیة والقبول ف쀿ي ناحی쀿ة أخ쀿رى م쀿ن غی쀿ر أرتب쀿اط بینھم쀿ا والرس쀿الة الخطی쀿ة 
التي ذكرناھا والتي وصلت الى المرأة وھي الایجاب وموافقة المرأة على محتواھا ھو القب쀿ول 

  . فتحقق الایجاب والقبول 
العاقدین معبرا ً بھ عن أرادتھ معلنا ً فیھ عن رغبتھ في ایج쀿اد فالایجاب ما یصدر عن احد      

الرابطة الزوجیة ، والقبول صدر عن الأخر للتدلیل على رض쀿اه وموافقت쀿ھ بم쀿ا أوجب쀿ھ الط쀿رف 
  . الاول ، وقد یكون الموجب ھو الرجل او وكیلھ او تكون المرأة او وكیلھا 

را ً ب쀿دون فاص쀿ل ، وأعتب쀿روا الفاص쀿ل الیس쀿یر وقرر الفقھاء ان یكون النطق على القبول فو     
  . الذي لا ینقطع الفور عرضا ً 

وأذا قال쀿ت .  )٣(وقال الحنفیة والحنابلة ان الفور ل쀿یس بش쀿رط م쀿ا دام المجل쀿س قائم쀿ا ً عرف쀿ا ً      
أم쀿쀿ام الش쀿쀿ھود زوج쀿쀿ت نفس쀿쀿ي م쀿쀿ن ف쀿쀿لان ، ول쀿쀿م تق쀿쀿رأ عل쀿쀿یھم الكت쀿쀿اب فأن쀿쀿ھ لا ینعق쀿쀿د ، لأن س쀿쀿ماع 

لا تتحقق إلا بس쀿ماع الش쀿طرین وھ쀿و ج쀿واب النكاح ، لأن صحة الشھادة الشطرین شرط صحة 
ا ك쀿لام الرس쀿ول أو ق쀿راءة الكت쀿اب لا یج쀿وز عن쀿د أب쀿ي حنیف쀿ة عأما اذا لم یسم. المرسل والتزویج 

  . )٤(ومحمد رحمھما الله 
إذا قال쀿ت الم쀿رأة زوج쀿ت نفس쀿ي یج쀿وز ، وان ل쀿م یس쀿معا ك쀿لام : وقال أب쀿و یوس쀿ف رحم쀿ھ الله      

쀿쀿ا الرس쀿쀿ى أن قولھ쀿쀿اءً عل쀿쀿اب بن쀿쀿راءة الكت쀿쀿ة : ول أو ق쀿쀿ي حنیف쀿쀿د أب쀿쀿د عن쀿쀿طر العق쀿쀿ي ش쀿쀿ت نفس쀿쀿زوج
ومحمد رحمھما الله ، والشھادة في شطري العقد شرط ، لأنھ یصیر عقدا ً بالشطرین ، ف쀿أذا ل쀿م 

  . یسمعا لكلام الرسول وقراءة الكتاب فلم یوجد شطر الشھادة على العقد 

                                                 
 .  ٢/٢٤٩: ، الروض المربع  ٧/٤٢٨: المغني ) ١(
 .  ١٠٥ – ٦/١٠٤: عون المعبود شرح سنن ابي داود للعلامة محمد شمس الحق ) ٢(
، اللب쀿اب  ١١٢ – ١١١ص: ، غای쀿ة المقص쀿ود  ٢/٢٤٥: ع ب쀿، ال쀿روض المر ٢/٦: ، بدای쀿ة المجتھ쀿د  ٧/٤٣١: المغني ) ٣(

 .  ٢/١٨٣: في شرح الكتاب 
 .  ٣/١٣٣٥: بدائع الصنائع ) ٤(



 

ھ쀿쀿ذا وق쀿쀿د واف쀿쀿ق الش쀿쀿افعیة . ن쀿쀿د أب쀿쀿ي یوس쀿쀿ف رحم쀿쀿ھ الله تع쀿쀿الى وق쀿쀿ول ال쀿쀿زوج ب쀿쀿انفراده عق쀿쀿د ع     
  . ) ١(والمالكیة والحنابلة وأبا حنیفة ومحمدا ً في قولھما ھذا 

) الایج쀿쀿اب(إنھ쀿쀿ا اذا ق쀿쀿رأت الكت쀿اب المرس쀿쀿ل عل쀿쀿ى الش쀿쀿ھود فس쀿معا مض쀿쀿مون الرس쀿쀿الة : وبالجمل쀿ة 
  . العقد لأرتباط القبول بالأیجاب وسمعا القبول من قبل المرأة صح 

  
  : أتحاد المجلس  -٣

الفقھاء متفقون على ضرورة اتحاد المجل쀿س للعق쀿د ، وأن یك쀿ون النط쀿ق عل쀿ى القب쀿ول ف쀿ورا ً      
فأتحاد المجلس متحقق من حیث المعن쀿ى ، . بدون فاصل ، كما بینا في مطابقة القبول للأیجاب 

س쀿ماع ق쀿ول لأن كلام الرسول ھو كلام المرسل لأنھ ینقل عبارتھ ، فك쀿ان س쀿ماع ق쀿ول الرس쀿ول 
  . المرسل معنى 

زوجت쀿ك نفس쀿ي او ق쀿ال : یكون الایجاب والقبول في مجلس واحد ، فاذا قال쀿ت : قال الحنفیة      
زوجتك ابنتي ، فقام الاخر من المجلس قبل القبول وأش쀿تغل بعم쀿ل یفی쀿د إنص쀿رافھ ع쀿ن المجل쀿س 

جل쀿س الایج쀿اب إذا أختل쀿ف كم쀿ا أن م.  )٢(قبلت بعد ذلك ، فأن쀿ھ لا ینعق쀿د ال쀿زواج بینھم쀿ا : ثم قال 
ع쀿쀿ن مجل쀿쀿س القب쀿쀿ول لا ینعق쀿쀿د ال쀿쀿زواج وك쀿쀿ذا أذا ك쀿쀿ان أح쀿쀿د العاق쀿쀿دین غائب쀿쀿ا ً ك쀿쀿أن ام쀿쀿رأة بحض쀿쀿رة 

قبل쀿ت ف쀿لا ی쀿تم العق쀿د : شاھدین زوجت نفسي من فلان غائ쀿ب ، فلم쀿ا عل쀿م ق쀿ال بحض쀿رة ش쀿اھدین 
أو یری쀿د  لعدم تحق쀿ق ش쀿رط أتح쀿اد المجل쀿س وھ쀿ذا بخ쀿لاف م쀿ا إذا أرس쀿ل الیھ쀿ا كتاب쀿ا ً یخطبھ쀿ا فی쀿ھ

زوجت نفسي : وقرأت علیھم الكتاب وقالت . الزواج وھو غائب عن بلدھا فأحضرت الشھود 
وإذا ل쀿م تقب쀿ل . فأنھ ینعقد الزواج بینھم쀿ا وذل쀿ك لأن الایج쀿اب والقب쀿ول حص쀿لا ف쀿ي مجل쀿س واح쀿د 

المرأة عندما قرأت رسالة الرسول ، ثم أعاد الرسول الایج쀿اب ف쀿ي مجل쀿س أخ쀿ر فقبل쀿ت فأن쀿ھ لا 
أذا غ쀿اب مری쀿د ال쀿زواج ع쀿ن المجل쀿س ج쀿از ل쀿ھ أن : د ، لأن رسالتھ أنتھت أولا ً ، وبالجمل쀿ة ینعق

ف쀿쀿أذا بلغھ쀿쀿ا الكت쀿쀿اب " تزوجت쀿쀿ك " یرس쀿쀿ل كتاب쀿쀿ا ً ال쀿쀿ى الم쀿쀿رأة الت쀿쀿ي یری쀿쀿د ال쀿쀿زواج منھ쀿쀿ا ی쀿쀿ذكر فی쀿쀿ھ 
أحضرت ش쀿اھدین وق쀿رأت علیھم쀿ا الكت쀿اب ك쀿أن تق쀿ول زوج쀿ت نفس쀿ي من쀿ھ وأش쀿ھدتھا عل쀿ى ذل쀿ك 

  . اج بینھما صح العقد وقام الزو
عوى ف쀿쀿دوأم쀿쀿ا أذا أنك쀿쀿ر مرس쀿쀿ل الكت쀿쀿اب أن الكت쀿쀿اب من쀿쀿ھ وأنك쀿쀿ر زواج쀿쀿ھ م쀿쀿ن المكت쀿쀿وب الیھ쀿쀿ا      

  . الزوجیة في ھذه الحالة لا تسمع عند الأنكار إلا إذا كانت لصاحبھا حجة تقوي دعوتھ 
  : حضور الشھود وأستماع الرسالة الخطیة  -٥

     쀿ود الش쀿رورة وج쀿د ذھب جمھور الفقھاء الى ض쀿اھدان عن쀿ھد ش쀿م یش쀿اذا ل쀿د ، ف쀿د العق쀿ھود عن
  . الایجاب والقبول الذي بینا بطل العقد 

وخالف المالكیة بالقول أن وجود الشاھدین ضروري ، ولكن لا یلزم أن یحض쀿را العق쀿د ب쀿ل      
  .  )٣(یحضران الدخول ، اما حضورھما عند العقد فھو مندوب فقط 

                                                 
القض쀿쀿쀿ایا ، النك쀿쀿쀿اح و ٥/١٠: ، كش쀿쀿쀿اف القن쀿쀿쀿اع ع쀿쀿쀿ن م쀿쀿쀿تن الاقن쀿쀿쀿اع  ٤/٢٤: ، المدون쀿쀿쀿ة الكب쀿쀿쀿رى  ٥/٧٣: الام ، الش쀿쀿쀿افعي ) ١(

حس쀿쀿ین خل쀿쀿ف  –، ال쀿쀿زواج وبی쀿쀿ان احكام쀿쀿ھ ف쀿쀿ي الش쀿쀿ریعة الاس쀿쀿لامیة  ٩١ – ٩٠احم쀿쀿د الحص쀿쀿ري ، ص. د –المتعلق쀿쀿ة ب쀿쀿ھ 
 .  ٤٤الجبوري ، ص

 .  ١٦ – ٤/١٥: ، الفقھ على المذاھب الأربعة  ٣/١٣٣٥٠: بدائع الصنائع ) ٢(
، حاش쀿쀿یة  ١٣٠ – ١٢٦ص: ى العق쀿쀿ود احك쀿쀿ام ال쀿쀿زواج عل쀿쀿ى الم쀿쀿ذاھب الاربع쀿쀿ة المس쀿쀿مى غای쀿쀿ة المقص쀿쀿ود لم쀿쀿ن یتع쀿쀿اط) ٣(

، ونقل ابن رشد ق쀿ول اب쀿ي ث쀿ور وجماع쀿ة ب쀿أن  ١/١٣: ، بدایة المجتھد  ٦/١٣٦: طار م، نیل الا ٢/١٠٤: البیجوري 
فأن쀿ھ روي عن쀿ھ أن쀿ھ ت쀿زوج  الشھود لیس من شروط النكاح إلا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن عل쀿ي 

رواه اب쀿쀿ن ماج쀿쀿ة " أعلن쀿쀿وا النك쀿쀿اح وأض쀿쀿ربوا علی쀿쀿ھ بالغرب쀿쀿ال : "  )r(تھم قول쀿쀿ھ بغی쀿쀿ر ش쀿쀿ھادة ث쀿쀿م أعل쀿쀿ن النك쀿쀿اح وعم쀿쀿د
) اعلن쀿وا النك쀿اح ( والترمذي وفیھ الدف بدل الغربال وصححھ ابن حبان والحاكم من حدیث عب쀿د الله ب쀿ن الزبی쀿ر بلف쀿ظ 

 .  ٢/٥٥٦: المنتقى : ینظر 



 

     쀿쀿ول المرس쀿쀿معا ق쀿쀿ھود وس쀿쀿ر الش쀿쀿د حض쀿쀿ة رل بالوق쀿쀿ل حقیق쀿쀿ول المرس쀿쀿معوا ق쀿쀿أنھم س쀿쀿الة فك쀿쀿س
  .  )١(ھل یشترط عدالتھم ؟ : والسؤال 

  . ذھب الشافعیة والحنابلة على أشتراط العدالة بالشاھدین      
إن وجد العدل فلا یعدل إلى غیره ، وان لم یوجد فتص쀿ح ش쀿ھادة المس쀿تور ال쀿ذي : وقال المالكیة 

  . لم یعرف بالكذب 
  وھل تشترط الذكورة ؟ .  )٢(عدم أشتراط العدالة في صحة العقد ب: وقال الحنفیة 

الحنفی쀿ة والزیدی쀿ة قال المالكیة والشافعیة والحنابلة على أشتراط الذكور بالشاھدین بخ쀿لاف      
تصح بشھادة رجل وأمرأتین ، ولكن لا یصح ب쀿المرأتین وح쀿دھما ب쀿ل لا ب쀿د : فقالوا  والظاھریة

ش쀿روط یج쀿ب أن تت쀿وافر ف쀿ي الش쀿ھود أیض쀿ا ً وض쀿عھا الفقھ쀿اء  وھن쀿اك. من وج쀿ود رج쀿ل معھم쀿ا 
وعم쀿دة الفقھ쀿اء ف쀿ي أش쀿تراطھم الش쀿ھود ) . البلوغ ، العقل ، الحریة ، السمع ، البصر ، النطق (

وقب쀿쀿ول الم쀿쀿رأة لح쀿쀿دیث عم쀿쀿ران ب쀿쀿ن حص쀿쀿ین ع쀿쀿ن ال쀿쀿دارقطني ) الرس쀿쀿الة(لس쀿쀿ماع ش쀿쀿طري العق쀿쀿د 
لا نك쀿اح إلا ب쀿ولي : " ق쀿ال ) r(ع쀿ن النب쀿ي  والبیھق쀿ي ف쀿ي العل쀿ل وأحم쀿د ف쀿ي روای쀿ة إبن쀿ھ عب쀿د الله

وفي اسناده عبد الله بن محرز وھو متروك وأخرج ال쀿دارقطني والبیھق쀿ي م쀿ن " وشاھدي عدل 
لا نك쀿اح إلا ب쀿ولي وش쀿쀿اھدي ) : " r(ق쀿ال رس쀿ول الله : قال쀿쀿ت ) رض쀿ي الله عنھ쀿ا(ح쀿دیث عائش쀿ة 

   . )٣(واسناده ضعیف " عدل فأن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي لھ 
البغایا اللاتي ی쀿نكحن : " قال ) r(، ان النبي ) t(وأخرج الترمذي من حدیث إبن عباس      

   . )٤(وصحح الترمذي وقفھ " أنفسھن بغیر بینة 
  .)٥(وھذه الاحادیث وما ورد في معناھا یقوي رأي الجمھور على أشتراط الشھادة    

عوھا وھو الایجاب وبعد قراءتھ쀿ا تق쀿ول ف쀿ي بأن تقرأ علیھم رسالة فیسم: كیفیة السماع للشھود 
نفس المجلس قبلت ویسمعھا الشھود صح العق쀿د أم쀿ا إذا ق쀿رأت الرس쀿الة م쀿ع نفس쀿ھا ول쀿م یس쀿معھا 

ویب쀿دو أن . الشھود قالت زوجت نفس쀿ي م쀿ن ف쀿لان الغائ쀿ب ف쀿لا یص쀿ح العق쀿د عل쀿ى م쀿ا بین쀿ا س쀿ابقا ً 
أنھ쀿ا قبل쀿ت ال쀿زواج : أم쀿امھم المخطوبة أذا وصلھا كت쀿اب الخاط쀿ب فقرأت쀿ھ عل쀿ى الش쀿ھود وقال쀿ت 

منھ على النحو الذي بیناه ، ثم أخبرت الخاطب بما تم من جھتھا فأنھا انما تخبره بعقد نكاح ق쀿د 
ولكن لو لم تفعل ھ쀿ذا وأنم쀿ا أخبرت쀿ھ بأنھ쀿ا قبل쀿ت ال쀿زواج من쀿ھ ، ف쀿أن ھ쀿ذا القب쀿ول . تم بینھا وبینھ 

  . یجاب الخاطب وقبول المخطوبة المكتوب منھا لا ینعقد بھ النكاح لعدم سماع الشھود الا
وعلى الخاطب حین وصول كتاب المخطوبة إلی쀿ھ بقبولھ쀿ا ال쀿زواج من쀿ھ أن یحض쀿ر الش쀿ھود      

ویخب쀿쀿رھم بایجاب쀿쀿ھ ، ویق쀿쀿رأ عل쀿쀿یھم كت쀿쀿اب قب쀿쀿ول المخطوب쀿쀿ة ، وبھ쀿쀿ذا یك쀿쀿ون الش쀿쀿ھود ق쀿쀿د س쀿쀿معوا 
  . الایجاب والقبول من طرفي النكاح ، وبالتالي ینعقد صحیحا ً 

  
  

                                                 
  .  ، احكام الزواج  ٢/١٠٤، حاشیة البیجوري ،  ٦/١٣٦نیل الامطار .المصدر السابق ) ١(
  .  ١٣٠ – ١٢٦على المذاھب الاربعة المسمى غابة المقصود ولمى یتعاطى العقود ص . ٢/١٨٣: اللباب ) ٢(
، وذكر صاحب كتاب المنتقى جملة ھذه الأحادیث التي أعتمدھا  ٦/١٣٥: ، نیل الاوطار  ٢/١٦: الروضة الندیة ) ٣(

، بدایة المجتھد ٣/١٤٤: ، مغني المحتاج  ٤٥٣- ٦/٤٥٢: المغني .  ٥١٣ – ٢/٥١٢: الفقھاء والتي ذكرناھا 
، وذكر صاحب كتاب ٦/١٣٥:، نیل الأوطار ٢/١٦:، الروضة الندیة ٩/٤٦٥:المحلى ، ٦/٢٨٠:، البدائع ٢/١٤:

 .  ٥١٣- ٢/٥١٢: المنتقى جملة ھذه الاحادیث التي اعتمدھا الفقھاء والتي ذكرناھا 
ع쀿ن عب쀿د الأعل쀿ى ع쀿ن س쀿عید ع쀿ن قت쀿ادة مرفوع쀿ا ً  رويغیر محفوظ ، لا یعلم أحد رفع쀿ھ الا م쀿ا لفظ الترمذي ھذا حدیث) ٤(

 .  ٢/٥١٢: المنتقى : وردي عن عبد الأعلى عن سعید ھذا الحدیث موقوفا ً ، ینظر 
شھود ، لا نكاح الا ب: ومن بعدھم التابعون وغیرھم ، قالوا  )r(والعمل على ھذا عند أھل العلم من أصحاب النبي ) ٥(

 .  ٦/١٣٥:نیل الاوطار: لم یختلفوا في ذلك عندنا من مضى منھم الا قوما ً من المتأخرین من أھل العلم ینظر 



 

  . )١( :لي الأمر ووجوده عند قراءة الرسالة إذن و -٦
ھناك من الفقھاء من ع쀿د ال쀿ولي م쀿ن أرك쀿ان النك쀿اح وھن쀿اك م쀿ن ع쀿ده ش쀿رطا ً لص쀿حة انعق쀿اد      

  . النكاح 
، وق쀿ال الحنابل쀿ة بأن쀿ھ ش쀿رط لص쀿حة ان الولي من أركان النكاح وكذلك المالكی쀿ة : فقال الشافعیة 

  . عقد النكاح 
عندھم ركناً  ولا شرطاً  في نكاح الحرة المكلفة بل ھو ش쀿رط ف쀿ي نك쀿اح فأنھ لیس : اما الحنفیة 

  . الصغیرة والمجنون والرقیق 
وعلى رأي الجمھور لابد من وجود الولي وإن العقد لا یصح إلا بوج쀿وده وإذن쀿ھ وإلا بط쀿ل      

ری쀿쀿ة العق쀿쀿د بأس쀿쀿تثناء نك쀿쀿اح الح쀿쀿رة المكلف쀿쀿ة عن쀿쀿د الحنفی쀿쀿ة فیص쀿쀿ح العق쀿쀿د ب쀿쀿دون إذن ولیھ쀿쀿ا ، والظاھ
وقول쀿ھ .  )٢(" لا نكاح إلا بولي ) : " r(قولھ : وعمده الفقھاء . أشترطوه في البكر دون الثیب 

)r " : ( إیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكحھا باطل فنكاحھا باطل فنكاحھا باطل ")٣( .   
  

  : الرسالة الصوتیة : ثانیا ً 
أي ف쀿쀿ي طل쀿쀿ب زواجھ쀿쀿ا من쀿쀿ھ فقبل쀿쀿ت  –ولا ً ل쀿쀿و أرس쀿쀿ل إلیھ쀿쀿ا رس쀿쀿: ج쀿쀿اء ف쀿쀿ي الب쀿쀿دائع للكاس쀿쀿اني      

بحضرة شاھدین سمعا كلام الرس쀿ول ، ج쀿از ذل쀿ك لاتح쀿اد المجل쀿س م쀿ن حی쀿ث المعن쀿ى لأن ك쀿لام 
الرسول كلام المرس쀿ل ، لأن쀿ھ ینق쀿ل عب쀿ارة المرس쀿ل ، فك쀿ان س쀿ماع ق쀿ول الرس쀿ول ق쀿ول المرس쀿ل 

، ق쀿쀿ال الام쀿쀿ام  ویج쀿쀿وز ان یك쀿쀿ون الرس쀿쀿ول ص쀿쀿بیا ً ممی쀿쀿زا ً ، وبھ쀿쀿ذا ص쀿쀿رح الحنفی쀿쀿ة.  )٤(معن쀿쀿ى 
  . السرخسي مصرحا ً بذلك ومعللا ً 

وأذا أرسل الى إمرأة رسولاً  حرا ً أو عب쀿دا ً ، ص쀿غیرا ً أو كبی쀿را ً فھ쀿و س쀿واء لأن الرس쀿الة      
تبلیغ عبارة المرسل الى المرسل الیھ ، ولكل واحد من ھؤلاء عبارة مفھومة فیصلح ان یك쀿ون 

  .  )٥(فأذا بلغ الرسالة قائلا ً . رسولا ً 
وص쀿حة ھ쀿ذه . إن فلاناً  سألك أن تزوجیھ نفسك فأشھدت إنھا قد تزوجتھ ك쀿ان ذل쀿ك ج쀿ائزا ً      

س쀿قناه م쀿ن أدل쀿ة مش쀿روعیة النك쀿اح ، وتط쀿ابق القب쀿ول والایج쀿اب ، وأتح쀿اد المجل쀿س المراسلة م쀿ا 
  . حكما ً ، وسماع الشھود لقول الرسول 

الھاتف وھنا لابد من ت쀿وافر الش쀿روط الاتی쀿ة ویندرج تحت ھذه الرسالة إذا تم الاتصال بواسطة 
  -:لكي تصح المراسلة 

أن یت쀿وافر جھ쀿ازان لك쀿ل م쀿ن الط쀿رفین یس쀿مع ك쀿ل منھ쀿ا ك쀿لام الأخ쀿ر بص쀿وت مس쀿موع  -١
وواضح لا یدخل الریب او الشك للطرف الأخر ، ، أو یكون الجھاز یظھ쀿ر الص쀿وت 

  . خلال المكالمة 

                                                 
، حاش쀿쀿یة البیج쀿쀿وري  ٢/٢٤٧:، ال쀿쀿روض المرب쀿쀿ع  ٧/٣٣٧:، المغن쀿쀿ي ٢/٧٠٦:، بدای쀿쀿ة المجتھ쀿쀿د ٧/١٤٤:الام للش쀿쀿افعي ) ١(

، بدای쀿ة  ٢/١٤: ، الروض쀿ة الندی쀿ة    ١١٨تع쀿اطى العق쀿ود ص، غایة المقصود لم쀿ن ی ٢/١٤:، الروضة الندیة  ٢/٩٣:
: ، المغن쀿쀿ي  ٢/٩٣: ، حاش쀿쀿یة البیج쀿쀿وري  ٧/١٤٤: ، الام للش쀿쀿افعي  ٢/٢٤٧: ، ال쀿쀿روض المری쀿쀿ع  ٢/٧٠٦: المجتھ쀿쀿د 

٧/٣٣٧  .  
،  )r(ح쀿쀿دیث أب쀿쀿ي موس쀿쀿ى ع쀿쀿ن احم쀿쀿د وأب쀿쀿ي داود واب쀿쀿ن ماج쀿쀿ة والترم쀿쀿ذي وإب쀿쀿ن عس쀿쀿اكر والح쀿쀿اكم وص쀿쀿ححاه ع쀿쀿ن النب쀿쀿ي ) ٢(

 . ان فیھ متروكا ً كما ذكرناه عند الشھادة : ، وھناك من قال  ٣١٨صادر السابقة ، صالم
أیما : " حدیث عائشة عن احمد وابي داود وابن ماجة والترمذي وحسنھ وابن حبان والحاكم وابي عوانھ والذي نصھ ) ٣(

، بل쀿쀿وغ  ٢/١٣: ، الروض쀿쀿ة الندی쀿쀿ة  ٥٠٥ – ٢/٥٠٤: المنتق쀿쀿ى : ینظ쀿쀿ر ... " ام쀿쀿رأة نكح쀿쀿ت بغی쀿쀿ر إذن ولیھ쀿쀿ا فنكاحھ쀿쀿ا باط쀿쀿ل 
 .  ٢/٢٣٦: ، سنن ابي داود  ٢٠٤المرام ، ص

 .  ٢/٢٣٣: البدائع ) ٤(
 .  ٥/٢٠: المبسوط ) ٥(



 

وق쀿ال قبل쀿ت ص쀿ح العق쀿د ... ر قالت لھ بصوت مس쀿موع زوجت쀿ك نفس쀿ي عل쀿ى أل쀿ف دین쀿ا -٢
 : ولكن بضوابط 

أن یسمع الشھود كلام الطرفین بأن یكون جھاز الھاتف مزوداً  بجھ쀿از تس쀿جیل أو أن   -  أ
ویش쀿ترط ف쀿ي ذل쀿ك ... یضع الشھود جھازاً  في أذنیھما ومنھ یسمعان كلام المتعاق쀿دین 

  . معرفة نغمة صوتیھما وإلا فقد یحصل بالأمر خداع 
الأیج쀿اب ف쀿ي نف쀿س المجل쀿س وع쀿دم أنص쀿راف أي م쀿ن الط쀿رفین ع쀿ن أن یرتبط القبول ب  - ب

 . مكانھما 
أما أذا حصل أنقطاع خارج إرادتھما ثم عاد الأتصال بھا یؤثر ما داما في مجلیس쀿ھما   - ت

 . ولم ینصرفا 
  

  ھل ھناك فروق بین الرسالة المكتوبة والرسالة الصوتیة ؟ 
الرس쀿쀿الة (وب쀿쀿ین الرس쀿쀿ول ) المكتوب쀿쀿ة الرس쀿쀿الة(ھن쀿쀿اك م쀿쀿ن العلم쀿쀿اء م쀿쀿ن یف쀿쀿رق ب쀿쀿ین الكت쀿쀿اب      

حی쀿쀿ث إنھ쀿쀿م ق쀿쀿الوا اذا ل쀿쀿م تقب쀿쀿ل الم쀿쀿رأة ال쀿쀿زواج ف쀿쀿ي المجل쀿쀿س ال쀿쀿ذي بلغھ쀿쀿ا فی쀿쀿ھ الرس쀿쀿ول ) الص쀿쀿وتیة
رسالتھ ثم قالت ف쀿ي مجل쀿س أخ쀿ر قبل쀿ت لا ینعق쀿د العق쀿د لع쀿دم أتص쀿ال القب쀿ول بالأیج쀿اب لأن ك쀿لام 

  . الرسول قد تلاشى بمجرد تبلیغھ لھا 
     쀿쀿ورة الكت쀿쀿ي ص쀿쀿ا ف쀿쀿ى بینم쀿쀿رأه عل쀿쀿ي أن تق쀿쀿ا ف쀿쀿ك الحق쀿쀿ا تمل쀿쀿اب أنھ쀿쀿ا الایج쀿쀿ل الیھ쀿쀿ذي یحم쀿쀿اب ال

الشھود في مجلس أخر أن لم تقب쀿ل ف쀿ي المجل쀿س الأول ، لأن الایج쀿اب ھن쀿ا لا یتلاش쀿ى ب쀿القراءة 
وب쀿ذلك ف쀿أن الكت쀿اب یعط쀿ي . بل یعتبر قائماً  بوج쀿ود الكت쀿اب ، م쀿الم ت쀿رفض عن쀿د ق쀿راءة الكت쀿اب 

نفس쀿쀿ھ عن쀿쀿دما یص쀿쀿در إیجاب쀿쀿ھ مش쀿쀿افھة للخطب쀿쀿ة او لم쀿쀿ن یق쀿쀿وم أث쀿쀿را ً أق쀿쀿وى وأدوم م쀿쀿ن أث쀿쀿ر مرس쀿쀿لھ 
  . بتزویجھا في مجلس واحد 

ان الكت쀿اب أث쀿ره كالخاط쀿ب وك쀿ذا الارس쀿ال حت쀿ى : ونقل عن لسان الامام المرغیناني القول      
أعتب쀿쀿ر بل쀿쀿وغ الكتاب쀿쀿ة وإداء الرس쀿쀿الة ، وھ쀿쀿ذا معن쀿쀿اه أن كت쀿쀿اب الموج쀿쀿ب أو ك쀿쀿لام رس쀿쀿ولھ كحدیث쀿쀿ھ 

ل쀿ى الط쀿رف الأخ쀿ر وھ쀿ذا ینتھ쀿ي بأنتھ쀿اء المجل쀿س الأول ولا یمت쀿د ال쀿ى مجل쀿س المباشر الموجھ ا
غھا الرسالة ، فاذا سكتت ولم تقبل یع쀿د رفض쀿ا ً بلوالتفریق لھ مبرر ، لأن الرسول سی.  )١(أخر 

للأیجاب ، أما الرسالة فأن الأمر مناط بقراءتھا فإذا لم تقرأھا في المجلس وقرأتھ쀿ا ف쀿ي مجل쀿س 
لس لا مجل쀿س أس쀿تلام الرس쀿الة ، ف쀿إذا ق쀿رأت الرس쀿الة ف쀿ي المجل쀿س الأول ول쀿م أخر فأنھ ھو المج

والرسالة الخطیة یشترط فیھ쀿ا تقلی쀿د الخ쀿ط أو تقلی쀿د التوقی쀿ع فیم쀿ا . تقبل أنتھى الایجاب بالرفض 
  . اذا كان الكاتب غیر العاقد 

  
  : الرسالة الصوتیة المرئیة : ثالثا ً 

نقل الى الطرف الأخر رسالتھ صورة وص쀿وتا ً كالھ쀿اتف وتتم ھذه الرسالة بواسطة جھاز ی     
فھ쀿ذه ت쀿دخل ض쀿من التعبی쀿ر . الرائي والأنترنیت وغیرھا التي تعرض لنا الصورة مع الص쀿وت 

عن الأرادة ب쀿اللفظ م쀿ع الص쀿ورة ، ویمك쀿ن أن نع쀿ده حكم쀿ا ً بأن쀿ھ تعاق쀿د ب쀿ین حاض쀿رین م쀿ن حی쀿ث 
  . الزمان والمكان 

     쀿쀿امرأة وأخبرھ쀿쀿ل ب쀿쀿ل رج쀿쀿و أتص쀿쀿زة فل쀿쀿ذه الأجھ쀿쀿طة ھ쀿쀿ك: (ا بواس쀿쀿زواج من쀿쀿د ال쀿쀿ت ) أری쀿쀿وقال :
قبل쀿쀿ت وك쀿쀿ل واح쀿쀿د منھم쀿쀿ا ی쀿쀿رى الاخ쀿쀿ر ویس쀿쀿مع ص쀿쀿وتھ ، وس쀿쀿مع المراس쀿쀿لة الش쀿쀿ھود ص쀿쀿ح العق쀿쀿د ، 

                                                 
 .  ٥/٧٣: ، الام  ١/٢٨٣: الھدایة ) ١(



 

لأرتب쀿쀿اط القب쀿쀿ول بالأیج쀿쀿اب ، واتح쀿쀿اد المجل쀿쀿س حكم쀿쀿ا ً ومعن쀿쀿ى كم쀿쀿ا بین쀿쀿ا ف쀿쀿ي الرس쀿쀿الة الخطی쀿쀿ة 
  ) . الصوتیة(والشفویة ) المكتوبة(

إذا م쀿ا س쀿جل رس쀿التھ وص쀿ورتھ بواس쀿طة الفی쀿دیو او الك쀿امیرا وأرس쀿الھا  ویندرج تح쀿ت ذل쀿ك     
ب쀿쀿أن یس쀿쀿لمھا لھ쀿쀿ا ، فعرض쀿쀿ت ذل쀿쀿ك بواس쀿쀿طة جھ쀿쀿از بواس쀿طة رس쀿쀿ول ال쀿쀿ى ام쀿쀿رأة ، وأم쀿쀿ر الرس쀿쀿ول 

قبلت أو زوجت نفس쀿ي م쀿ن ف쀿لان ص쀿ح العق쀿د لأرتب쀿اط : التلفاز فسمع ورأى الشھود ذلك وقالت 
  . عنى القبول بالأیجاب وأتحاد المجلس حكما ً وم

     쀿زة أع쀿ذه الأجھ쀿طة ھ쀿خص بواس쀿ل ش쀿اتف أو  لاهولو أتص쀿از الھ쀿أغلاق جھ쀿رأة ب쀿ت الم쀿فقام
ثم أتصلت بھ بعد ذلك في مجلس أخ쀿ر وقال쀿ت قبل쀿ت  لا ینعق쀿د ، لأن رس쀿التھ . الخ ...الأنترنیت 

  . أنتھت أولا ً ، ولأنتھاء مجلس العقد 
ل عن ایجاب حت쀿ى تفرق쀿ا م쀿ن المجل쀿س لو تراخى قبو: " قال صاحب كتاب غایة المقصود      

بطل الایج쀿اب بالاجم쀿اع ، للأع쀿راض عن쀿ھ ب쀿التفریق او الاش쀿تغال او تشاغلا بما یقاطعھ عرفا ً 
فأشبھ ما لو رده ، فأن طال الفصل بینھما ولم یتفرقا ، ولا تشاغلا بما یقطعھ ، صح العقد عن쀿د 

  . )١(" المالكیة الحنابلة ، وكذا عند الحنفیة ، وبطل عند الشافعیة وعند 
وبذلك تبین لنا انھ إذا أتصل رجل بامرأة طالباً  الزواج منھا ف쀿أن مجل쀿س العق쀿د یبق쀿ى حت쀿ى      

  . إغلاق الجھاز من أحد الطرفین 
  
  

  : الشروط التي یجب توافرھا لتصح الرسالة الصوتیة المرئیة 
  . ان یتوافر لكل من الطرفین جھاز ، لكي یحصل الأتصال  -١
 . ین من العطل أو العطب من الجھازین سلیم أن یكون كل -٢
زوجت쀿쀿ك : أن یس쀿쀿مع ك쀿쀿ل م쀿쀿ن الط쀿쀿رفین وی쀿쀿رى أح쀿쀿دھما الأخ쀿쀿ر فیق쀿쀿ول الط쀿쀿رف الاول  -٣

فیسمع الرج쀿ل الط쀿رف الأخ쀿ر ویق쀿ول قبل쀿ت وك쀿ان الش쀿ھود یس쀿معون الك쀿لام ... نفسي 
 . بصوت واضح ویرون الصورة بدون خداع او تزویق وبذلك یصح العقد 

فیك쀿ون س쀿ماع الش쀿ھود ورؤی쀿ة ) دیس쀿ك(الة قد سجلت عل쀿ى ق쀿رص وأما إذا كانت الرس -٤
المرسل بأنھم یشاھدون الرسالة بواس쀿طة عرض쀿ھ عل쀿ى شاش쀿ة الحاس쀿بة وب쀿ذلك یس쀿مع 

 . ویرى الشھود الأیجاب والقبول فیتم العقد ویصح كما بینا 
لاً لھ쀿ذا والط쀿لاق لا یع쀿د عق쀿داً  وانم쀿ا ھ쀿و ف쀿ك قی쀿د النك쀿اح فأكم쀿ا... وینتھي عقد النكاح ب쀿الطلاق 

  . العقد وجدت أنھ لابد من ذكر حكم الطلاق بالمراسلة في المسألة الرابعة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
إذا : وا ، إلا أن المالكی쀿ة ق쀿ال ١١٢غایة المقص쀿ود لم쀿ن یتع쀿اطى العق쀿ود ، ص، ٧/٤٣١: ، المغني  ٢/٦: بدایة المجتھد ) ١(

 .من احد الطرفین ، فأنھ یجوز التراخي الیسیر  حصل التراخي للقبول 



 

  المبحث الرابع
  

  : بالمراسلة ) إنھاء النكاح(حكم الطلاق 
       
عن쀿د الفقھ쀿اء وبی쀿ان قبل الشروع في حكم الطلاق بالمراس쀿لة لاب쀿د م쀿ن بی쀿ان معن쀿ى الط쀿لاق       

  : ى النحو التالي دلیل مشروعیتھ وأنواعھ وعل
  .  )١(إزالة القید والتخلیة  : فالطلاق لغة

  .  )٢(إزالة النكاح الذي ھو قید معنى : أما شرعا ً 
  . وھو قضیة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع وضرب من المعقول 

  .  )٣(" فطلقوھن لعدتھن : " أما الكتاب فلقولھ تعالى 
    .  )٤(" الطلاق مرتان : " وقولھ تعالى 

أن : وأما السنة النبویة ففیھا أخب쀿ار كثی쀿رة بوق쀿وع الط쀿لاق مم쀿ا ی쀿دل عل쀿ى مش쀿روعیتھ م쀿ن ذل쀿ك 
ع쀿ن ذل쀿ك  )r(رس쀿ول الله ) t(امرأت쀿ھ وھ쀿ي ح쀿ائض فس쀿أل عم쀿ر  طلق) t(عبد الله بن عمر 

مرة فلیراجعھا ثم لیمسكھا حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر ثم ان ش쀿اء أمس쀿ك بع쀿د وأن : " فقال 
وعل쀿ى .  )٥(متف쀿ق علی쀿ھ " شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدة التي أم쀿ر الله أن تطل쀿ق لھ쀿ا النس쀿اء 

  .  )٦(وقوعھ أنعقد الاجماع 
، والتواف쀿쀿ق ب쀿쀿ین ال쀿쀿زوجین ق쀿쀿د  أن مص쀿쀿الح النك쀿쀿اح ق쀿쀿د تنقل쀿쀿ب مفاس쀿쀿د: " وس쀿쀿بب مش쀿쀿روعیتھ      

یصیر تنافراً  ، فالبقاء على النكاح حینئ쀿ذ تش쀿تمل عل쀿ى مفاس쀿د م쀿ن التب쀿اغض والع쀿داوة والمق쀿ت 
  .  )٧(" وغیر ذلك ، فشروع الطلاق دفعا ً لھذه المفاسد 

  
  : حكمـــھ 

ح یب쀿ا: " الطلاق كما بینا أمر مشروع یقوم بھ ال쀿زوج ، ق쀿ال ص쀿احب كت쀿اب كش쀿اف القن쀿اع      
الطلاق عند الحاجة إلیھ لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتھا ، وكذا یباح للتضرر بھا من غی쀿ر 

أبغ쀿ض " " ) t(حصول الغرض بھا ، ویكره الطلاق من غی쀿ر حاج쀿ة الی쀿ھ لح쀿دیث إب쀿ن عم쀿ر 
ومنھ أي الط쀿لاق یك쀿ون محرم쀿اً  ك쀿الطلاق ف쀿ي الح쀿یض ، .  )٨(" الحلال الى الله تعالى الطلاق 

یط쀿쀿أ  –جب쀿쀿ا ً كط쀿쀿لاق الم쀿쀿ولي بع쀿쀿د الت쀿쀿ربص أربع쀿쀿ة أش쀿쀿ھر م쀿쀿ن حلف쀿쀿ھ إذا ل쀿쀿م یف쀿쀿يء ومن쀿쀿ھ یك쀿쀿ون وا
ب الطلاق لتفریط الزوجة في حقوق الله تعالى الواجب쀿ة مث쀿ل الص쀿لاة ونحوھ쀿ا حویست –زوجتھ 

، ولا یمكن إجبارھا علیھ ، ویستحب الطلاق أیض쀿ا ً لتض쀿ررھا ببق쀿اء النك쀿اح لبغض쀿ھ او لس쀿بب 
  .  )٩(" غیره 

  
  

                                                 
 .  ٣٩٦ص: مختار الصحاح للرازي ) ١(
 .  ٣/١٢١: الأختیار لتعلیل المختار ) ٢(
 .  ١: الطلاق ، الآیة ) ٣(
 .  ٢٢٩: البقرة  ، الآیة  ) ٤(
 .  ٦٩ – ١٠/٦٨: ح مسلم بشرح النووي ، صحی ٢/١٢٤: التجرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح ) ٥(
 .  ٣/١٢١: ر لتعلیل المختار تیا، الأخ ١٠/٦٠: النووي بشرح صحیح مسلم ) ٦(
 .  ٣/١٢١: الأختیار لتعلیل المختار ) ٧(
 .  ٢٢٣بلوغ المرام ، ص : رواه أبو داود وابن ماجة وصححھ الحاكم ورجح أبو حاتم إرسالھ ، ینظر ) ٨(
 .  ٣/١٣٩ :كشاف القناع ) ٩(



 

  : ق من حیث أثره ینقسم الى نوعین أنواع الطلا
  

  : الطلاق الرجعي : أولا ً 
وھو الذي یمل쀿ك ال쀿زوج فی쀿ھ مراجع쀿ة زوجت쀿ھ م쀿ا دام쀿ت ف쀿ي الع쀿دة بمح쀿ض إرادت쀿ھ رض쀿یت      

  . الزوجة أم لم ترض دون حاجة الى عقد نكاح جدید 
   :وشروط وقوعھ 

قرون쀿ا ً بع쀿وض كم쀿ا ف쀿ي الخل쀿ع ، أن تكون الزوجة مدخولاً  بھا ، أو أن لا یك쀿ون الط쀿لاق م     
  .  )١(وأن لا یكون مكملا ً للطلاق الثلاث ، وأن یكون بالألفاظ التي یقع بھا الطلاق رجعیا ً 

  : حكمھ 
أنھ ینقص عدد الطلقات التي یملكھا الزوج ، وحق الرجعة للزوج بقاء المل쀿ك والح쀿ل م쀿ا دام쀿ت 

  . الزوجة في العدة 
  

  : الطلاق البائن : ثانیا ً 
  : أذا لم یكن للزوج حق الرجعة على مطلقتھ فالطلاق یسمى بائنا ً وھو نوعان      

  . طلاق بائن بینونة صغرى  -١
 . طلاق بائن بینونة كبرى  -٢

  متى یقع الطلاق بائنا ً بینونة صغرى ؟ 
إن البینونة إنما توجد للطلاق من قبل ع쀿دم ال쀿دخول وم쀿ن قب쀿ل ع쀿دد : " قال الفقیھ إبن رشد      
  . )٢(" ات ومن قبل العوض في الخلع الطلق

  متى یقع الطلاق بائنا ً بینونة كبرى ؟ 
فأن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حت쀿ى ت쀿نكح : " أذا كان مكملاً  للطلاقات الثلاث لقولھ تعالى      

  . )٤(وھذا بأجماع العلماء .  )٣(" زوجا ً غیره 
  ما یقع من الطلاق بلفظ الثلاث ؟ : والسؤال 

بكلمة واحدة أختل쀿ف  –أي الطلقات الثلاث  –وقوع الثلاث : ال ابن القیم رحمھ الله تعالى ق     
  . )٥(: الفقھاء فیھ على أربعة مذاھب 

  . أنھ یقع ثلاثا ً ھذا قول الأئمة وجمھور التابعین وكثیر من الصحابة  :الأول 
أب쀿و داود عن쀿ھ ، وق쀿ال ذك쀿ره ) t(انھ یقع طلقة واحدة رجعی쀿ة ، وھ쀿ذا ع쀿ن اب쀿ن عب쀿اس  :الثاني 

خالف السنة فی쀿رد ال쀿ى الس쀿نة وھ쀿و ق쀿ول : الامام احمد ، وھذا مذھب إبن اسحاق یقول 
  . طاووس وعكرمة وھو أختیار شیخ الاسلام ابن تیمیة 

انھ یفرق بین المدخول بھا وغیرھا ، فتق쀿ع ال쀿ثلاث بالم쀿دخول بھ쀿ا وتق쀿ع بغی쀿ر واح쀿دة ،  :الثالث 
쀿حاب إب쀿ن أص쀿ة م쀿اس وھذا قول جماع쀿ن عب)t ( ة쀿ن راھوی쀿حاق ب쀿ذھب أس쀿و م쀿وھ ،

  .فیما حكاه عنھ محمد بن نصر المروزي في كتاب أختلاف العلماء

                                                 
 .  ٢/٤٥: بدایة المجتھد ) ١(
، لأن التأخر بعد الدخول الى وقت انقضاء العدة ثب쀿ت ش쀿رعا ً بخ쀿لاف الأص쀿ل ، والط쀿لاق عل쀿ى  ٢/٤٦: بدایة المجتھد ) ٢(

مال یقع بائناً  ، لأن الزوجة مادفعت المال لزوجھا في الخلع لیطلقھا إلا لتمل쀿ك نفس쀿ھا وتخل쀿ص م쀿ن قی쀿د الزوجی쀿ة ولا 
 . ى لھا ذلك بجعل الطلاق رجعیا ً بل یجعلھ بائنا ً یتأت

 .  ٢٣٠: البقرة ، الآیة ) ٣(
 .  ٢/٤٦: بدایة المجتھد ) ٤(
 .  ٤/٥٤: زاد المعاد ، لابن القیم ) ٥(



 

م쀿ن ) : " r(لا یقع الطلاق ، لأنھ بھذه الصیغة بدعة محرم쀿ة والبدع쀿ة م쀿ردودة لقول쀿ھ  :الرابع 
   .وھذا المذھب حكاه أبو محمد بن حزم .  )١(" عمل عملا ً لیس علیھ أمرنا فھو رد 

    
  : أنواع الطلاق من جھة كیفیة إیقاعھ 

  : ینقسم الى نوعین 
  

  : الطلاق السني : أولا ً 
وأذن فی쀿쀿ھ وش쀿쀿روط الط쀿쀿لاق الس쀿쀿ني م쀿쀿ن جھ쀿쀿ة ) r(وھ쀿쀿و ال쀿쀿ذي أم쀿쀿ر ب쀿쀿ھ الله تع쀿쀿الى ورس쀿쀿ولھ      

  : الوقت 
وأن یكون طلاقھا ف쀿ي طھ쀿ر ل쀿م یمس쀿ھا  –أي ممن یحضن  –أن تكون المرأة من ذوات القروء 

فلا یجوز طلاق الحائض ، وأن لا یكون قد تق쀿دم طلاقھ쀿ا ف쀿ي طھ쀿ر ل쀿م یمس쀿ھا فی쀿ھ ط쀿لاق  فیھ ،
  . بینھا وبین زوجھا  قاففي الحیض ، وأن یكون طلاقھا بأت

أن یطلقھا طلقة واحدة في طھر لم یمسھا فی쀿ھ ویتركھ쀿ا حت쀿ى تنقض쀿ي ع쀿دتھا : ومن حیث العدد 
  . بأن تحیض ثلاث حیضات ، أو إن شاء راجعھا 

  
  : الطلاق البدعي : نیا ً ثا

  .  )٢(وھو ما خالف طلاق السنة سواء كانت المخالفة من جھة الوقت او من جھة  العدد     
  ما ھو الخلع ؟ وما ھو حكم وقوعھ ؟ 

فھ쀿쀿و . ھ쀿쀿و وق쀿쀿وع الفرق쀿쀿ة ب쀿쀿ین ال쀿쀿زوجین بتراض쀿쀿یھما وع쀿쀿وض تدفع쀿쀿ھ الزوج쀿쀿ة لزوجھ쀿쀿ا : الخل쀿쀿ع 
تل쀿ف عن쀿ھ ب쀿أن الخل쀿ع یتوق쀿ف وقوع쀿ھ عل쀿ى رض쀿ا كالطلاق تخ쀿ل ب쀿ھ الرابط쀿ة الزوجی쀿ة ولك쀿ن یخ

الزوجین وتبذل الزوجة مالاً  لزوجھا ، أما الطلاق فھ쀿و تص쀿رف ب쀿أرادة ال쀿زوج وح쀿ده وب쀿دون 
  . عوض من الزوجة 

  . )٣(فأما جواز وقوعھ فعلیھ أكثر الجمھور ، وشذ أبو بكر بن عبد الله المزیني عن الجمھور 
  

  : حكم الطلاق بواسطة المراسلة 
  : یتم الطلاق بواسطة المراسلة الخطیة والصوتیة المرئیة والصوتیة وعلى النحو التالي      
  

  : الرسالة الخطیة : أولا ً 
وتتم ھذه الرسالة بأن یقوم ش쀿خص بأرس쀿ال رس쀿الة خطی쀿ة مكتوب쀿ة بی쀿د رس쀿ول ال쀿ى زوجت쀿ھ      

اللف쀿ظ الص쀿ریح عن쀿د وق쀿ع الط쀿لاق عن쀿د الفقھ쀿اء ، لأن الكتاب쀿ة تق쀿وم مق쀿ام ... تنص عل쀿ى الط쀿لاق 
  . جمھور الفقھاء وخالف الظاھریة والجعفریة 

یقع الطلاق بالكتابة ، سواء أكان المطلق قادراً  على النط쀿ق بلف쀿ظ : " فذھب الحنیفة الى القول 
  : الطلاق أو غیر قادر وتفصیل ذلك أن الكتابة على نوعین 

  .المستبینة  –أولا ً 
  . غیر المستبینة  –ثانیا ً 

                                                 
 .  ٥/١٣٢: أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ١(
 .  ٤٨ – ٢/٤٧: بدایة المجتھد ) ٢(
 .  ٢/٥٠: المصدر السابق نفسھ ) ٣(



 

ھي التي لھا بقاء بعد كتابتھا وھي ما یكتب على الورق او على الحائط على وج쀿ھ : بینة فالمست
  . یمكن فھمھ وقراءتھ 

م쀿쀿ا یكت쀿쀿ب عل쀿쀿ى الھ쀿쀿واء او الم쀿쀿اء ، وش쀿쀿يء لا یمك쀿쀿ن فھم쀿쀿ھ وقراءت쀿쀿ھ فغی쀿쀿ر : وغی쀿쀿ر المس쀿쀿تبینة 
쀿쀿مى كتاب쀿쀿روف لا یس쀿쀿ھ الح쀿쀿تبین ب쀿쀿الا تس쀿쀿واه ، لأن م쀿쀿لاق وان ن쀿쀿ا الط쀿쀿ع بھ쀿쀿تبینة لا یق쀿쀿ان المس쀿쀿ة فك

  . )١(ملحقا ً بالعام كما یقول الامام الكاساني 
  : أما المستبینة فھي نوعان 

فھي المكتوبة على طریق الخطاب والرسالة ومعنونة الى الزوجة ، كأن یكتب  :المرسومة  -أ
أما بعد ، فلانة فانت ط쀿الق ، فیق쀿ع الط쀿لاق بفراغ쀿ھ م쀿ن كتاب쀿ة ھ쀿ذه العب쀿ارة لأنھ쀿ا . إلیھا زوجھا 

   .  منجزة 
  : أما إذا كانت معلقة كما لو كتب لھا         

  یافلانة إذا وصلك كتابي ھذا فأنت طالق ، فأن الطلاق لا یقع إلا من وقت وصول الكتاب الیھا 
فلان쀿ة زوجت쀿ي : فھي غیر المعنونة الى الزوجة كأن یكت쀿ب عل쀿ى الورق쀿ة  :غیر المرسومة  -ب

  . طالق ، فأن نوى الطلاق وقع وإلالم یقع 
والطلاق یقع بالمستبینة سواء نوى الط쀿لاق او ل쀿م ین쀿وه ، م쀿ا دام쀿ت عب쀿ارة الط쀿لاق كتبھ쀿ا ب쀿اللفظ   

الصریح ، لأن الكتابة المرسومة جاریة مجرى الخطاب ، فصار كأنھ خاطبھ쀿ا ب쀿الطلاق وھ쀿ي 
  . أنت طالق  :عنده حاضرة بأن قال لھا 

نواه ، فان قال ل쀿م ان쀿وه ص쀿دق ف쀿ي القض쀿اء ، أما الكتابة غیر المستبینة ، فان الطلاق یقع بھا اذا 
ق ، وق쀿쀿د تك쀿쀿ون بقص쀿쀿د تجوی쀿쀿د الخ쀿쀿ط لان الكتاب쀿쀿ة عل쀿쀿ى ھ쀿쀿ذا الوج쀿쀿ھ ق쀿쀿د تك쀿쀿ون بقص쀿쀿د إیق쀿쀿اع الط쀿쀿لا

  . وتجربة القلم ، فلا یحمل ما یكتبھ على إرادة الطلاق إلا بالبینة 
  : وقال المالكیة 

لاق بكتابتھ فیقع الطلاق بمجرد فراغ쀿ھ یقع الطلاق بالكتابة إلیھا أو لولیھا عازماً  على الط     
  . )٢(ھي طالق ، او اذا جاءك كتابي فأنت طالق ونحو ذلك : من كتابة 

  : وقال الشافعیة 
لو كتب ناطق ، أي من یقدر على النطق ، على ما یثبت علیھ الخط كورق ونح쀿وه لا عل쀿ى      

زوجت쀿ي ط쀿الق ول쀿م ین쀿و : كت쀿ب  ك쀿أن) طلاق쀿ا ً(مالا یثبت علیھ الخط كماء وھواء ، لو كتب ھذا 
الط쀿쀿لاق ، فھ쀿쀿ذا لغ쀿쀿و لا یعت쀿쀿د ب쀿쀿ھ عل쀿쀿ى الص쀿쀿حیح ف쀿쀿ي م쀿쀿ذھب الش쀿쀿افعیة وأن ن쀿쀿واه ول쀿쀿م ی쀿쀿تلفظ ب쀿쀿ھ 
فالأظھر وقوعھ ، لأن الكتابة طریق في إفھام المراد وقد أقترن쀿ت بالنی쀿ة ولأنھ쀿ا أح쀿د الخ쀿اطبین 

  . فجاز ان یقع بھا الطلاق كاللفظ 
كتابة فعل من قادر على القول ، فلم یقع بھ الطلاق كالإشارة من لایقع ، لأن ال) : القول الثاني(

القادر على النطق لا یقع بھا طلاق ، فأن قرأ ما كتبھ حال الكتابة بعدھا فص쀿ریح ، أي مكت쀿وب 
حاكیاً  ما كتبھ بلا نیة طلاق صدق  صار بقراءتھ كاللفظ الصریح في الطلاق ، فأن قال قرأتھ 

  .  )٣(بیمینھ 
  : بلة وقال الحنا

إن كتب صریح طلاق أمرأتھ بما تبین وقع الطلاق وإن لم ینوه ، لأن الكتابة ح쀿روف یفھ쀿م      
منھ쀿쀿ا الط쀿쀿لاق فأش쀿쀿بھت النط쀿쀿ق ، ولأن الكتاب쀿쀿ة تق쀿쀿وم مق쀿쀿ام ق쀿쀿ول الكات쀿쀿ب ب쀿쀿دلیل أن쀿쀿ھ علی쀿쀿ھ الص쀿쀿لاة 

                                                 
 .  ٣/٢٤١: تار ح، الدر المختار ورد الم ٣/٤٢:  قدیر، الھدایة وفتح ال ١/٣٧٨: ، الفتاوى الھندیة  ٣/١٠٩:  البدائع) ١(
 .  ٢/٣٨٤: الشرح الكبیر للدردیر وحاشیة الدسوقي ) ٢(
 .  ٢٨٥ – ٣/٢٨٤: مغني المحتاج ) ٣(



 

تاب쀿쀿ة وأن ن쀿쀿وى بك. والس쀿쀿لام ك쀿쀿ان م쀿쀿أمورا ً بتبلی쀿쀿غ الرس쀿쀿الة ، فبل쀿쀿غ م쀿쀿رة ب쀿쀿القول وبالكتاب쀿쀿ة أخ쀿쀿رى 
طلاق امرأتھ تجوید خطھ أو تجربة قلمھ لم یقع طلاقھ ویقب쀿ل من쀿ھ ذل쀿ك حكم쀿ا ً ، لأن ذل쀿ك یقب쀿ل 

  . في اللفظ الصریح على قول ، فھنا أولى 
وأن كتب صریح طلاق امرأتھ بشيء لا تب쀿ین مث쀿ل أن كتب쀿ھ بأص쀿بعھ عل쀿ى رس쀿الة او عل쀿ى      

  .  )١(لم یقع طلاقھ  شيء لا یثبت علیھ خط كالكتابة على الماء او الھواء
  : وقال أبن حزم الظاھري 

  : وعمدتھ " ومن كتب الى امرأتھ بالطلاق ، فلیس شیئا ً " 
  . )٢(" الطلاق مرتان : " ان الله تعالى قال 

  .  )٣(" فطلوقھن لعھدتھن : " وقولھ تعالى 
ى أن یكت쀿ب ، إنم쀿ا أسم تطلیق عل) r(ولا یقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بھا ورسولھ      

  .  )٤(یقع ذلك على اللفظ بھ ، فصح أن الكتاب لیس طلاقا ً حتى یلفظ بھ إذ لم یوجب ذلك نص 
  : وقال الجعفریة 

یق쀿ع بالكتاب쀿ة إذا ك쀿ان : لا یقع الطلاق بالكتابة من الحاض쀿ر وھ쀿و ق쀿ادر عل쀿ى ال쀿تلفظ ، وقی쀿ل      
  . )٥(غائبا ً عن الزوجة ولیس بمعتمد 

أنھ طلق امرأت쀿ھ وھ쀿و حاض쀿ر : ولا یقع الطلاق الا باللسان فان كتب بیده : سي وجاء عن الطو
  . لیس بغائب لم یقع الطلاق ، وان كان غائبا ً وكتب بخطھ ، ان فلانة طالق وقع الطلاق 

لأن الكت쀿쀿اب كالخط쀿쀿اب أداة : والق쀿쀿ول المقب쀿쀿ول ھ쀿쀿و ق쀿쀿ول الجمھ쀿쀿ور رحمھ쀿쀿م الله لق쀿쀿وة أدل쀿쀿تھم      
ك쀿쀿ان م쀿쀿أمورا ً بتبلی쀿쀿غ الرس쀿쀿الة فبل쀿쀿غ ب쀿쀿القول م쀿쀿رة ) r(راد ، ولأن النب쀿쀿ي ب쀿쀿المالمخاط쀿쀿ب لأفھ쀿쀿ام 

  . وبالكتابة أخرى 
ویندرج تحت ھذه المراسلة إذا تم الطلاق بواسطة التلكس بأن كان كل من الطرفین یت쀿وفر      

لنا أق쀿وال صھذا الجھاز عنده وھو أفضل من الرسالة الخطیة لأنھا من الرسائل المستبینة وقد ف
  . فقھاء في ذلك ال
  

  : الرسالة الصوتیة : ثانیا ً 
امرأت쀿ھ الغائب쀿ة بواس쀿طة ش쀿خص فی쀿ذھب ھ쀿ذا وتتم ھذه المراس쀿لة ب쀿أن یرس쀿ل ال쀿زوج ط쀿لاق      

الى زوج쀿ة الموك쀿ل ویبلغھ쀿ا رس쀿الة طلاقھ쀿ا عل쀿ى وجھھ쀿ا فیق쀿ع علیھ쀿ا ) رسول الموكل(الأنسان 
الرسول أثر في طلاقھا ، وإنم쀿ا الأث쀿ر الطلاق ، لأن الرسول ینقل كلام المرسل ، فلیس بعبارة 

  . لعبارة المرسل عند نطقھ بھا بعبارتھ وقع الطلاق ، وما الرسول إلا مبلغ لھا ما وقع 
وعلى ھذا ، فلا یعد الرسول وكیلاً  في الطلاق ، ولا تعد الرسالة في الطلاق وكال쀿ة فی쀿ھ ،      

رس쀿ول ، بینم쀿ا ف쀿ي الوكال쀿ة یق쀿ع الط쀿لاق والمرأة یق쀿ع علیھ쀿ا الط쀿لاق بعب쀿ارة زوجھ쀿ا لا بعب쀿ارة ال
  .  )٦(بعبارة الوكیل لا بعبارة الزوج الموكل 

                                                 
 .  ٣/١٥٠: كشاف القناع ) ١(
 .  ٢٢٩: البقرة ، الآیة ) ٢(
 .  ٧: لآیة الطلاق ، ا) ٣(
 .  ١٩٧ – ١٠/١٩٦: المحلى ، لأبن حزم ) ٤(
 .  ٣/١٨: شرائع الاسلام ) ٥(
 .  ٣/١٢٦: البدائع ) ٦(



 

وین쀿쀿درج تح쀿쀿ت ھ쀿쀿ذه الرس쀿쀿الة اذا ت쀿쀿م الط쀿쀿لاق بواس쀿쀿طة الھ쀿쀿اتف ، ف쀿쀿اذا أتص쀿쀿ل زوج بزوجت쀿쀿ھ      
أنت طالق ، وقع الطلاق ، لسماع الزوجة ص쀿وت زوجھ쀿ا : فسمعت صوتھ بوضوح قائلاً  لھا 

  . یر عن الأرادة باللفظ وھذا یندرج تحت التعب
  

  : الرسالة الصوتیة المرئیة : ثالثا ً 
ال쀿خ ب쀿أن یتص쀿ل زوج بزوجت쀿ھ ...بواسطة أجھزة الھاتف الرائ쀿ي والانترنی쀿ت والفی쀿دیو وتتم      

  . أنت طالق ، فسمعت قولھ وشاھدتھ على الشاشة وقع الطلاق : یقول لھا 
او الھاتف الرائ쀿ي او بأرس쀿ال ش쀿ریط فی쀿دیو  وقد یقوم بعرض رسالتھ على جھاز الانترنیت     

أن쀿쀿ت ط쀿쀿الق فعرض쀿쀿ت ذل쀿쀿ك بواس쀿쀿طة : أو ق쀿쀿رص حاس쀿쀿بة س쀿쀿جل علی쀿쀿ھ رس쀿쀿الة خطی쀿쀿ة ت쀿쀿نص عل쀿쀿ى 
  . الشاشة وقرأت الرسالة وقع الطلاق 

لو سجل شخص على شریط او قرص حاسبة او دیس쀿ك ط쀿لاق زوجت쀿ھ ص쀿ریحا ً أو : والسؤال 
إذا بلغ쀿쀿ك : ببل쀿쀿وغ الش쀿쀿ریط او الق쀿쀿رص كقول쀿쀿ھ كنای쀿쀿ة ون쀿쀿وى ف쀿쀿ي كتابت쀿쀿ھ الط쀿쀿لاق وعل쀿쀿ق الط쀿쀿لاق 

ش쀿쀿ریطي أو الق쀿쀿رص أو الدیس쀿쀿ك فأن쀿쀿ت ط쀿쀿الق ، فأنم쀿쀿ا تطل쀿쀿ق ببلوغ쀿쀿ھ لھ쀿쀿ا مس쀿쀿جلا ً علی쀿쀿ھ مراع쀿쀿اة 
فأن أنمحى أو مسح كلھ قبل وصولھ أي مس쀿ح الش쀿ریط أو الق쀿رص ل쀿م تطل쀿ق كم쀿ا ل쀿و . للشروط 

لواحق쀿쀿ھ كالحمدل쀿쀿ة  ولك쀿쀿ن ل쀿쀿و ذھ쀿쀿ب أو أنمح쀿쀿ى م쀿쀿ن الش쀿쀿ریط مقدمت쀿쀿ھ كالبس쀿쀿ملة ، وذھب쀿쀿ت. ض쀿쀿اع 
وبقیت مقاص쀿ده أي أعلامھ쀿ا بطلاقھ쀿ا ، ف쀿الطلاق یق쀿ع بخ쀿لاف م쀿ا ل쀿و ذھ쀿ب موض쀿ع الط쀿لاق أي 
جملتھ أو عبارتھ فأن الطلاق لا یقع ، لأنھ لم یبلغھا جمیع الكتاب ولا ما ھو المقصود الأص쀿لي 

   . )١(منھ ، وكذلك یقع الخلع إذا تم بواسطتھ ھذه المراسلات 
  

  : نتائج الخاتمة بأھم ال
یمك쀿ن أن نس쀿تخلص ) عقد النكاح وأثر المراسلة علی쀿ھ(من خلال عرضنا لموضوع البحث      

   -: أھم النتائج التي توصلنا الیھا وكما یأتي 
النكاح ، عقد وضعھ الشارع لیترتب علیھ أنتفاع الزوج ببض쀿ع الزوج쀿ة وس쀿ائر ب쀿دنھا م쀿ن  -١

  . حیث التلذذ 
باحة ، وقد یكون واجباً  إذا تعین لدفع محرم ، ویكره أن الحكم الشرعي في النكاح ھو الا -٢

 . رغبة في النكاح  لھا لعدم المقدرة على الزواج من قبل الرجل ، والمرأة التي لیس
الأجھ쀿쀿زة الدقیق쀿쀿ة حك쀿쀿م الخطب쀿쀿ة بالمراس쀿쀿لة ج쀿쀿ائز عن쀿쀿د الفقھ쀿쀿اء اذا تم쀿쀿ت الرؤی쀿쀿ة بواس쀿쀿طة  -٣

쀿كلھا وص쀿ي ش쀿ة ف쀿ورة دیباج쀿داع كرؤیتھا حقیقة ما لم یصاحب الص쀿دث الخ쀿ا یح쀿ورتھا مم
 . للخاطب 

 . ة ، والصوتیة ، والصوتیة المرئیة ییقع الطلاق بواسطة المراسلة الخط -٤
الط쀿쀿لاق تص쀿쀿رف ب쀿쀿أرادة ال쀿쀿زوج وح쀿쀿ده ، تنح쀿쀿ل ب쀿쀿ھ الرابط쀿쀿ة الزوجی쀿쀿ة وب쀿쀿دون ع쀿쀿وض م쀿쀿ن  -٥

 . الزوجة 
 .ھو وقوع الفرقة بین الزوجین بتراضیھا وعوض تدفعھ الزوجة لزوجھا: الخلع  -٦
 . ور الفقھاء وقوع الخلع بین الزوجین اجاز جمھ -٧
  

وختاماً  نسأل الله أن یكون عملي خالصا ً لوجھھ الك쀿ریم ، وأن ینف쀿ع الله ب쀿ھ المس쀿لمین والله م쀿ن 
  ... وراء القصد 

                                                 
 .  ٢٨٥ – ٣/٢٨٤: مغني المحتاج ) ١(



 

  : المصادر والمراجع 
  

  . القرآن الكریم  -١
زبی쀿دي محمد ب쀿ن محم쀿د الحس쀿یني ال –أتحاف السادة المتقین بشرح أسرار إحیاء علوم الدین  -٢

 .بدون تاریخ  –
لأب쀿ي . أحكام الزواج عل쀿ى الم쀿ذاھب الأربع쀿ة المس쀿مى غای쀿ة المقص쀿ود لم쀿ن یتع쀿اطى العق쀿ود  -٣

مكتب쀿쀿ة  –مص쀿쀿طفى عب쀿쀿د الق쀿쀿ادر عط쀿쀿ا : تحقی쀿쀿ق  –العب쀿쀿اس أحم쀿쀿د ب쀿쀿ن عم쀿쀿ر ال쀿쀿دیربي الش쀿쀿افعي 
 . م ١٩٩٠ –مطبعة منیر  –بغداد  –الشرق الجدید 

الله بن محمود ب쀿ن م쀿ودود الموص쀿لي الحنف쀿ي ، عل쀿ق عبد : تألیف  –الأختیار لتعلیل المختار  -٤
 . م ١٩٥١ -ھـ ١٣٧١ –القاھرة  –مطبعة الحلبي . الشیخ محمود أبو دقیقة : علیھ 

دار الفك쀿쀿ر للطباع쀿쀿ة والنش쀿쀿ر  -ھ쀿쀿ـ ٢٠٤أب쀿쀿و عب쀿쀿د الله محم쀿쀿د ب쀿쀿ن أدری쀿쀿س الش쀿쀿افعي ت  –ألام  -٥
 . م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠ – ١ط –بیروت  –والتوزیع 

الامام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  –تیب الشرائع بدائع الصنائع في تر -٦
 م١٩١٠ -ھـ ١٣٢٨ – ١ط –مصر  –مطبعة الجمالیة  –

الام쀿ام أب쀿ي الولی쀿د محم쀿د ب쀿ن أحم쀿د ب쀿ن محم쀿د ب쀿ن احم쀿د ب쀿ن  –بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  -٧
 -ھ쀿쀿ـ ١٤٠١ – ٥ط –لبن쀿쀿ان  –بی쀿쀿روت  –دار المعرف쀿쀿ة  –) ھ쀿쀿ـ٥٩٥ – ٥٢٠(رش쀿쀿د القرطب쀿쀿ي 

 .م ١٩٨١
الحافظ شھاب الدین أبي الفضل أحمد  –بلوغ المرام من أدلة الأحكام على متن بلوغ المرام  -٨

للأم쀿ام محم쀿د ب쀿ن اس쀿ماعیل الكحلان쀿ي المع쀿روف  –بن علي ب쀿ن محم쀿د ب쀿ن حج쀿ر العس쀿قلاني 
 . المكتبة التجاریة  –بالأمیر الأصفھاني 

أبو العباس زین الدین أحمد بن أحم쀿د :  تألیف –التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح  -٩
 –مطبع쀿쀿ة الیرم쀿쀿وك  –ب쀿쀿ن عب쀿쀿د اللطی쀿쀿ف الش쀿쀿رحي الزبی쀿쀿دي الش쀿쀿ھیر بالحس쀿쀿ین ب쀿쀿ن المب쀿쀿ارك 

 . م ١٩٨٩
عل쀿ى ف쀿تح الوھ쀿اب بش쀿رح م쀿نھج  -ھ쀿ـ ١٢٢٧حاشیة الشیخ اب쀿راھیم ب쀿ن محم쀿د الب쀿اجوري ت  -١٠

مص쀿쀿طفى مطبع쀿쀿ة  –ف쀿쀿ي الفق쀿쀿ھ الش쀿쀿افعي  -ھ쀿쀿ـ ٩٢٦الط쀿쀿لاب للقاض쀿쀿ي زكری쀿쀿ا الانص쀿쀿اري ت 
 . البابي الحلبي 

احی쀿اء الكت쀿ب  –محم쀿د ب쀿ن احم쀿د ب쀿ن عرف쀿ة الدس쀿وقي  –حاشیة الدسوقي على الشرح الكبی쀿ر  -١١
 . العربیة 

 –مص쀿ر  -ھ쀿ـ ١٢٥٢محم쀿د أم쀿ین إب쀿ن عاب쀿دین ت  –حاشیة رد المختار عل쀿ى ال쀿در المخت쀿ار  -١٢
 . ھـ ١٣٢٥ – ٣ط

وبھامش쀿쀿ھ تن쀿쀿ویر  -ـ ھ١٢٥٢쀿쀿محم쀿쀿د ام쀿쀿ین اب쀿쀿ن عاب쀿쀿دین ت –ار عل쀿쀿ى ال쀿쀿در المخت쀿쀿ار حت쀿쀿رد الم -١٣
 . مصطفى البابي الحلبي  –الناشر  –مصر  –المطبعة المیمنیة  –الابصار للغزي 

منص쀿쀿ور ب쀿쀿ن ی쀿쀿ونس ب쀿쀿ن ادری쀿쀿س  –ال쀿쀿روض المرب쀿쀿ع بش쀿쀿رح زاد المس쀿쀿تنقع مختص쀿쀿ر المقن쀿쀿ع  -١٤
دار  –تص쀿쀿حیح ومراجع쀿쀿ة أحم쀿쀿د محم쀿쀿د ش쀿쀿اكر وعل쀿쀿ي محم쀿쀿د ش쀿쀿اكر  -ھ쀿쀿ـ ١٠٥١البھ쀿쀿وتي ت 

 . اھرة الق –التراث للنشر والتوزیع 
 –اب쀿쀿و الطی쀿쀿ب ص쀿쀿دیق ب쀿쀿ن حس쀿쀿ن ب쀿쀿ن عل쀿쀿ي القن쀿쀿وجي  –الروض쀿쀿ة الندی쀿쀿ة ش쀿쀿رح ال쀿쀿در البھی쀿쀿ة  -١٥

م ١٩٨٤ -ھ쀿ـ ١٤٠٤ – ١ط –لبن쀿ان  –بیروت  –دار الندوة الجدیدة  -ھـ ١٣٠٧البخاري ت
 . 

الامام الحافظ محمد بن ابي بكر بن القیم الجوزي الحنبلي  –زاد المعاد في ھدي خیر العباد  -١٦
 . ھـ ١٣٩٢ – ٣ط –عة المصریة المطب -ھـ ٧٥١ت

مطبعة الاداب ف쀿ي  –حسین خلف الجبوري  –الزواج وبیان احكامھ في الشریعة الاسلامیة  -١٧
 . ھـ ١٣٩٢ –م ١٩٧٢ –النجف 



 

ال쀿쀿쀿دار  -ھ쀿쀿쀿ـ ٢٧٥اب쀿쀿쀿و داود س쀿쀿쀿لیمان ب쀿쀿ن الاش쀿쀿쀿عث السجس쀿쀿쀿تاني الازدي ت –س쀿쀿نن اب쀿쀿쀿ي داود  -١٨
 . م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ –القاھرة  –المصریة اللبنانیة 

 .  ١ط -ھـ ٦٧٦ت–نجم الدین جعفر بن حسن الحلي  –ئع الاسلام شرا -١٩
كم쀿쀿ال ال쀿쀿دین محم쀿쀿د ب쀿쀿ن عب쀿쀿د الواح쀿쀿د السیواس쀿쀿ي المع쀿쀿روف ب쀿쀿أبن الھم쀿쀿ام  –ش쀿쀿رح ف쀿쀿تح الق쀿쀿دیر  -٢٠

 . مصر  – ١ط -ھـ ٨٦١ت
 . مطبوع بھامش حاشیة الدسوقي  –احمد بن محمد بن احمد الدردیر  –الشرح الكبیر  -٢١
 –دار إحی쀿쀿اء الكت쀿쀿ب العرب쀿쀿ي  -ھ쀿쀿ـ ٦٧٦الن쀿쀿ووي ت یحی쀿쀿ى ب쀿쀿ن ش쀿쀿رف –ش쀿쀿رح ص쀿쀿حیح مس쀿쀿لم  -٢٢

 . م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ –لبنان  –بیروت 
 . ھـ مطبوع بمتن شرحھ للتووي ٢٦١مسلم بن الحجاج النیسابوري ت –صحیح مسلم  -٢٣
 –دار ص쀿ادر للطباع쀿ة والنش쀿ر  -ھ쀿ـ ٢٣٠ابو عبد الله محم쀿د ب쀿ن س쀿عد ت –الطبقات الكبرى  -٢٤

 . م ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٧٦ –لبنان  –بیروت 
تحقی쀿ق  –ابو الطیب محمد ش쀿مس الح쀿ق العظ쀿یم اب쀿ادي  –عون المعبود شرح سنن ابي داود  -٢٥

 .ھـ ١٣٩٩ – ٣ط –دار الفكر  –عبد الرحمن محمد عثمان 
ق쀿دم ل쀿ھ وع쀿رف ب쀿ھ حس쀿ین  –لبن쀿ان  –بیروت  –دار المعرفة  –ابن تیمیة  –الفتاوى الكبرى  -٢٦

 . محمد مخلوف 
دار احی쀿اء  –لجنة من مش쀿اھیر علم쀿اء الھن쀿د  –لعالمكیریة الفتاوى الھندیة المسماة بالفتاوى ا -٢٧

 .  ٤ط –بیروت  –التراث العربي 
 –دار احی쀿اء الت쀿راث العرب쀿ي  –عبد الرحمن الجزیري  –كتاب الفقھ على المذاھب الاربعة  -٢٨

 .  ٣ط
 -ھ쀿쀿ـ ١٠٥١منص쀿쀿ور ب쀿쀿ن یوس쀿쀿ف ب쀿쀿ن ادری쀿쀿س البھ쀿쀿وتي ت –كش쀿쀿اف القن쀿쀿اع ع쀿쀿ن م쀿쀿تن الاقن쀿쀿اع  -٢٩

 . الریاض 
 –مطبع쀿ة حج쀿ازي  –للامام المیداني م쀿ن افاض쀿ل علم쀿اء الحنفی쀿ة  –ي شرح الكتاب اللباب ف -٣٠

 .  ١ط
طبع تح쀿ت اش쀿راف نخب쀿ة م쀿ن الاس쀿اتذة  –طبعة دار المعارف  –ابن منظور  –لسان العرب  -٣١

 . بدون تاریخ  –مصر  –العاملین بدار المعارف 
 –بی쀿روت  – دار المعرف쀿ة -ھ쀿ـ ٤٩٠شمس الدین محم쀿د ب쀿ن احم쀿د السرخس쀿ي ت –المبسوط  -٣٢

 . م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ – ١ط
المولى الفقیھ المحقق عبد الله بن الش쀿یخ محم쀿د : تألیف  –ملتقى الابحر مجمع الانھار شرح  -٣٣

 . دار الطباعة العامة  –بن سلیمان المعروف بداماد أفندي 
 . بیروت  -ھـ ٤٥٦ابن حزم علي بن احمد بن سعید ت –المحلى  -٣٤
 –بی쀿روت  –دار الكتاب العربي  –كر عبد القادر الرازي محمد بن ابي ب –مختار الصحاح  -٣٥

 . م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١
 . دار الفكر العربي  –الامام مالك بن أنس  –المدونة الكبرى  -٣٦
 –ابراھیم مصطفى واحمد الزیات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار  –المعجم الوسیط  -٣٧

 . م ١٩٦٠ –مصر  –مجمع اللغة العربیة 
مكتبة الریاض الحدیثة  –حمد عبد الله بن احمد بن محمد المقدسي ابن قدامة ابو م –المغني  -٣٨

 . م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١ –الریاض  –
 – ١ط -ھ쀿쀿ـ ٩٧٧ت –الش쀿쀿یخ محم쀿쀿د الش쀿쀿ربیني  –مغن쀿쀿ي المحت쀿쀿اج ال쀿쀿ى معرف쀿쀿ة الف쀿쀿اظ المنھ쀿쀿اج  -٣٩

 . م ١٩٨٥
 –ان쀿ي مج쀿د ال쀿دین أب쀿ي البرك쀿ات عب쀿د الس쀿لام ب쀿ن تیمی쀿ة الحر –المنتقى من اخبار المصطفى  -٤٠

 . م ١٩٣١ – ١ط –صححھ وعلق علیھ محمد حامد الفقي 



 

 – ١ط–بی쀿쀿روت  –دار اب쀿쀿ن زی쀿쀿دون  –احم쀿쀿د الحص쀿쀿ري . د –النك쀿쀿اح والقض쀿쀿ایا المتعلق쀿쀿ة ب쀿쀿ھ  -٤١
 . م  ١٩٨٦

شمس الدین محمد  –نھایة المحتاج الى شرح المنھاج في الفقھ على المذھب الامام الشافعي  -٤٢
مطبع쀿ة  –لدین الرملي الشھیر بالشافعي الص쀿غیر بن ابي العباس احمد بن حمزة بن شھاب ا

 . م ١٩٣٨ -ھـ ١٣٥٧ –مصر  –البابي الحلبي واولاده 
ت쀿ألیف محم쀿د ب쀿ن عل쀿ي ب쀿ن  –نیل الاوط쀿ار ش쀿رح منتق쀿ى الاخب쀿ار م쀿ن احادی쀿ث س쀿ید الاخب쀿ار  -٤٣

 . م ١٩٦١ -ھـ ١٣٨٠ -٣ط –مكتبة مصطفى حلبي  –محمد الشوكاني 
خ الاسلام برھان الدین اب쀿ي الحس쀿ن عل쀿ي ب쀿ن اب쀿ي بك쀿ر شی –شرح بدایة المبتدىء  –الھدایة  -٤٤

     . مطبعة مصطفى البابي الحلبي  –الامیرة  –ط –عبد الجلیل الرشداني المرغیاني 
     
  


